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الدارالمصرية اللبنانية 


جميع الحقوق محفوظة للدار المصرية اللبنانية » ولا يجوز » بأي صورة من الصور ء التوصيل › 
المباشر أو غير المباشر » الكلي أو الجزئي» لأي مما ورد في هذا المصنف » أو نسخه » أو 


تصويره » أو ترجمته أو تحويره أو الاقتباس منه › أو تحويله رقميًا أو تخزينه أو استرجاعه أو 


كلاسيكيات الأدب ؟ 


تؤثر بعض الهيئات العلمية ترجمة الكلاسيكيات بالروائع» أو عيون الأدب والفكر والثقافة. لكن 
يظلٌ عبقٌ الكلمة الرصينة الخالدة أدلٌ على خصوبة اللغة بالتلقيح» وقابلية الفكر والإبداع للنماء 
الحرّ المتجدّد. والكلاسيكيات العربية التي تقدمها الدار المصرية اللبنانية اليوم للقراء هي ذاكرة 
الأمة»ء وضميرها الحيّ الذي يعترف بقيمتها على مر الأجيال المتعاقبة» تُجِميّدُ وعي الإنسان 
العربي بذاته» وثقته في نتاجه» وقدرته على صيانته وتأصيله. 


فمن يرد أن يتعرف على العقل العربي في أوج توهجه؛ وعلى لغة العلوم والآداب والفنون» وهي 
تتشكل بأنساقها الغنية» فبوسعه أن يتأمل هذه الكلاسيكيات ؛ التي تكشف عن عبقرية المؤلفين لها 
ونضارة روح الجماعة» وأثر الوجدان القومي الذي حرص على جعلها من كنوزه الخوالد. 

وهذه الكلاسيكيات تجسد حرية العقل ونقد النقل وفريضة التفكير وضرورة الاجتهاد» إلى جانب 
جني لذة الإبداع في الشعر والسردء ومتعة التداول الحر للمعرفة والمعلومات عبر الأجيال 
المتتالية» وربط شباب الأمة بتراثها الجامع وهويتها الحقيقية. وقد كان اختيار هذه الكلاسيكيات 
أولا: إجماع أهل الذكر من العلماء والأدباء على أهميتها وتقدمها على غيرها. 

ثانيًا: اعتراف الأجيال المتتالية بهاء وبناؤهم على أسسها المعرفية والفنية. 

ثالنًا: تقديمها لأفضل ما يمكن أن يتعرف به الآخر علينا عند ترجمتها إلى اللغات الحية المختلفة. 
على أن هذه الكلاسيكيات تشمل الإنتاج المعرفي والإبداعي في العصور القديمة بمراحلها المختلفة 
ثم تختار من إنتاج العصور الحديثة ما اكتسب قيمة» تضاهي الروائع التي تعتقت بفعل الزمن» 
وأصبحت ركيزة للعقل والوجدان في الوطن العربي كلهء واستحقت وصف الكلاسيكية العريق. 


ولا يسع أي مثقف عربي غيور على تراثه إلا أن يشيد بهذا المشروع الذي تتصدى له الدار 
المصرية اللبنانية بإخلاص تام وإتقان مشهود به لأعمالهاء راجيا لها التوفيق والسداد. 


0 


1- إبراهيم مصطفى(1): 


ولد إبراهيم مصطفى في سنة 1888م وتوفي في سنة 1962م. أتم حفظ القرآنَ وجوّدهء ثم التحق 
بالازهرء وبعدها التحق بدار العلوم العليا وتخرج فيها في سنة 1910م. عمل بعد تخرجه مدرسا 
بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية» ثم ناظرا لها ومفتشا بعد ذلك. 


وفي سنة 1927م اختير مدرسا للغة العربية بكلية الآداب بالجامعة المصرية التي نشت سه 
5ه وتدرّج في مناصبها حتى أصبح أستاذا للنحو. وعندما أنشئت كلية الآداب بجامعة 
CTT‏ أستاذا للأدب العربي ورئيسا لقسم اللغة العربية بهاء كما 
عمل وكيلا لها. وفي سنة 1947م نقل إلى كلية دار العلوم أستاذا لكرسي النحو والصرف 
والعروض» وفي نفس العام انتخب عميدا للكلية إلى أن أحيل إلى المعاش في سنة 1948م» ولكن 
صدر قرارٌ باستبقائه سنة أخرىء ثم ثلاث سنواتٍ أخرىء» فعاد عميدا للكلية كما كان. 


انتخب لعضوية مجمع اللغة العربية في سنة 1949م في الكرسيّ الذي خلا بوفاة الأستاذ علي 
الجا 
جارم. 


والنشاط العلمي لإبراهيم مصطفى متنوعٌ ومهمٌ للدرس اللغوئ» فقد ترك بحوثا كثيرة سواء في 


مجلة المجمع أو في مجلسه ولجانهء يقترح فيها تيسيراء أو ينقد فيها وَضْعَا قديما. كذلك ترك بحوثا 
ومقالات في الدوريات العربية المختلفة. 


كالرإعنه أحمد أمين يوم استقباله في عضوية المجمع(2): «والحق أن ملآكات ر 
تقتصر على النحو والصرفء فهو إلى جانب ذلك أديبٌ ممتازٌ جيد الأسلوب» واسغ الخيال» يَضَعْ 
القصة القصيرة فَيُجيدهاء وتَعْرضُ له الفكرةٌ فيولّدها». 


وفي جلسة تأبينه في 28 مارس من سنة 1968م,؛ قال عنه زكي المهندس(3): «كان من حظي 
أن أزامله في الدراسة خمسن سنواتٍ گوامل. . وأشهد أنه كان أجودنا حفظا لمتون اللغة وفنٌ التجويد 
وعلم القراءات» وأشذنا شغقًا بالبحث في كتب النحو والصرف» وأكْترن إلماما بنصوصها وشواهدها 
وشروحها وحواشيهاء فما من مسألة لغوية عويصة عَرَضَ لها الأساتذةُ إلا كان له فيها جولة تدم 
عن اطلاع واسع» وذكاءٍ ملحوظ؛ حتى دعاه أسكاككا مناطاق مهف دك فر دة السنغير > 


وقال عنه الأستاذ أحمد حسن الزيات(4): «لم يكن إبراهيم مصطفى عَلّما على شخصء وإنما كان 
علّما على ثروة» كان ثروة ضخمة من علوم القرآن» وفنونٍ اللسان» تجمّعت بالحفظ والدرس 
والتحصيل والتمحيص والدأب والصبر والإيمانِ في خمس وسبعين سنة» من يوم مولده إلى يوم 
وفاته.. كان من أثر اعتداده برأيه انعتاقه من عبودية النصء وانطلاقه من إسار التقليد» فهو في 
الدين مجتهدء وفي اللغة مُطّوّْره وفي النحو متحرر». 


ومن أهم مؤلفاته(5): 

أ- إحياء النحو. 

ب- تحرير النحو العربي (بالاشتراك). 

ج تحقيق «سر صناعة الإعراب» (بالاشتراك). 

د- تحقيق «إعراب القرآن الكريم» للرَّجَّاجٍ (بالاشتراك). 

ه تحقيق «الأنساب» للبلاذري. 

ومن بحوثه في المجمع(8): 

أ- في أصول النحو. بحث ألقي في مؤتمر د 16 جلسة 8 (مجلة المجمع ج 136/8). 

ب- رأي في تحديد العصر الجاهلي. ألقي في مؤتمر د 18 (مجلة المجمع ج 341/8). 

ج- المؤنث المجازي. ألقي في مؤتمر د جلسة 2. 

د- مذهب الأعرابي. ألقي في مؤتمر د 20 جلسة 7. 

هد فن منكور من الأدب الجاهلي. ألقي في مؤتمر د جلسة 2 (مجلة المجمع ج 13/11). 

2 الكسير بو السخقصير اكه 

التيسير تيسيران: تيسيرٌ يهدف إلى عرض الأبواب الأساسية للنحو. شارحا مع التمثيل. وهي «التي 
تكفي الناشئة في تعرفهم على مقومات النطق السديدٍ بالعربية»(7)..النحو هنا (أداة) لتحقيق الغاية 
العملية منهاء وأساسه «ألا تُتلعّل الناشئة باعراب كلمة لا إعرابها أي فائدة في صحة النطق 


بها؛ إذ الإعراب ليس غاية في ذاته» وإنما وسيلةٌ للناشئة كي د تنطق الكَلِمَ في العربية نطقا سليما 
صحيحا»(8). 


وتيسير آخرء يقصد إلى اختصار كك أبواب النحو في المطولات النحوية(9) وتخليصها من 
الاختلافات بتأثير المنطق والفلسفة -أو بغير تأثير- وتحريره من كل ما يُشَكَلُ عبئا ذهنيا على 
القارئ» كنظرية العامل والشذوذ. ومن هذه المختصرات: مختصر الكسَائي (189ه) والأوسط في 
النحو للأخفش الأوسط (211ه) والجُمل في النحو للرّجَّاجِي (337ه) ولب اللباب في علم 
الإعراب للبيضاوي (716ه) ومتن الآجُرُومية لابن أَجْرُوم المغربي (723ه) ومختصرات ابن 
هشام (761ھ): الإعراب عن قواعد الإعرابقَطْرٌ الندى ونل الصدى» وهو أوسع من سابقه. 
النحو في كل ذلك -مطولات ومختصرات- غاية وموضوع وتخصص. 


وكان رفاعة الطهطاوي (1873-1801م) أولَ من تنبه إلى ضرورة عَرْضٍ النحو عرضا شائقا. 
وإخراج الصفحة المطبوعة إخراجا فنيا جديدا. وكان كتابه «التحفة المكتبية في تقريب اللغة 
العربية» ترجمةً لكل ذلك. وهو الكتاب الذي أفاد فيه الطهطاوي من فن الآجُرُومية» حيث 


الاقتصارٌ على الأبواب النحوية الأساسية. كما أفاد من التحفة السنية في علم العربية لسِأفستر دي 
ساسي من حيث استخدام فكرة الجداول التي شاعت في كتب النحو الخاصة باللغة 


الفرنسية(10).وقد توسع الطيطاري في هده الجداول» حتى ليكاد يكون لكل باب نحويٍ جدول 


لقد كان كتاب التحفة المكتبية بداية عهد جديدٍ لم تعرفه المصنفات التعليمية من قبل» حيث نال 
الشكل قدرا هائلا من العناية» كما كان هذا الكتاب بداية عهد جديد للتحشية العصرية على القواعد 
القديمة. ثم تتابعت الجهودُ بعد التحفة المكتبية في مجال النحو التعليمي» وتنوعت تنوعا كبيرا. 


3- بين يدي الكتاب: 


عنوان هذا الكتاب فيه نظر؛ لأن معنى إحياء النحو أن النحو قد مات وأن إبراهيم مصطفى قد أحياه 
ومعنى موت النحو موت اللغة العربية. وكيف مات النحو وهو الذي تعلمه أمثال طه حسين 
(متابعا) وإبراهيم مصطفى (دارسا).. ولو أضاف المؤلف إليه كلمة (في المدارس) لكان ذلك 


توحي الصفحات الأولى من الكتاب أن المؤلف سيدعو إلى تيسير كتب النحو المطولة» يقول طه 
حسين في تقديمه(11): «يقف عند مسألة من مسائل النحوء فيطيل النظر فيها مشغوفا بهاء يرجع 
إلى أصل المسألة كيف نشأت» وكيف تحدّرت منهم إلى كتب الأجيال المختلفة من النحاة» وبأي 
طور مرّت عند ذلك الجيل» وإلى أي طور انتقلت عن هذا الجيل» حتى إذا أرضى نفسه من هذا 
الاستقصاء. وما أصعب رضا نفسه. عاد إلى المسألة يدرسها من جديد كأنه لم يدرسها من قبلء 
ولكنه هذه المرة لا يلتمسها في كتب النحويين» وإنما في كلام العرب على اختلاف أجيالهم» يوازن 
بين ألوان الكلام» ويستخلص منه ما يرى أنه الحق» وإذا هو يتفق مع النحويين حيناء ويخالفهم 
أحياناء وليس هذا الكتاب إلا تصويرا لبعض النتائج التي وصل إليها من هذا الدرس المزدوج». 


ثم يحدثنا إبراهيم مصطفى عن تيسير النحو للناشئة في المدارس» قائلا(12) ): «أطمع أن أغير 
منهج البحثٍ النحويّ للغة العربية» وأن أرفع عن المتعلمين إِصْرَ هذا التحق وأندلهم منة أضيلا 
سهلة يسيرة تقربهم من العربية وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها». 


ويقول في موضع ثانٍ(13): «وإذا جئنا إلى مدارس الناشئين» كانت المشكلة في تعليمهم النحو اشد 
وأكد؛ فهو على ما تَعْلْمُ من بُغد تناوله وصعوبة مباحثه» قد جُعل المفتاحُ إلى تَعَلّم العربية: وكُتب 
على الناشئ أن يأخد بنصيبه منه منذ الخطوة ة الأولى في التعليم الابتدائيّ والثانويّ». 


ثم يقول في موضع ثالث(14): «ثم كانت خض هادئةٌ قاسيةٌ بين طبيعة التلميذ وبين هذا 
المنهاج والقائمين عليه. أما التلميذ فقد بِدَلَ الجهد وأغيّاء ولم يبلغ من تعلم. العربية أربّاء وأما 


أصحاب المنهج فقد رأؤا أن يزيدوا في منهجهم» ويُكملوا للتلميذ حظه من القواعد» فلا سبيل له إلى 
العربية غير هذا النحوء فزادوا في هوامش كتبهم» ما يُكَمَلُ القواعد ويْتممُ الشروط ثم تسللت هذه 
الزياداث إلى جَوْفٍ الكتاب فضَخُم». 


ولست أدري لِمَ لَمْ يقدّم المؤلف مثالا واحدا لكل ذلك» فإن أمامي الآن أربعة كتب للمرحلة الابتدائية 
(القديمة) والثانوية» وهي: 


1- سفينة النّحاة للاخ بلاج مفتش اللغة العربية في مدارس الفرير بمصر(15)» الطبعة الرابعة سنة 
5ه ومعنى هذا أنه طبع للمرة الأولى في نهاية القرن التساع عشر. ويقع في 169 صفحة من 
القطع الصغير شاملا التدريبات. ومما احتواه: الحروف الشمسية والقمرية -الكلمة اسم وفعل 
وحرف وعلامات كل منهاء كل هذا في نحو صفحة واحدة. تقسيم الفعل من حيث الجمود وعدمه 
(في أربعة أسطر) وفيها: الجامد هو ما يلازم صورة واحدة» نحو عَسَّىء هَبْ. والمتصرف هو ما 
لا يلازم صورة واحدة. الفعل من حيث التعدي وعدمه (في نحو صفحة). تقسيم الفعل من حيث 
البناء للمعلوم وعدمه (في أقل من صفحتين). تقسيم الاسم من حيث الإفرادٍ وغيره. المفعول لأجله 
(في سطر ونصف) هكذا: المفعول لأجله هو اسم يذكر لبيان سبب الفعل نحو اسْكّٿ طلبا للسلامة. 
الحال والتمييز (كل منهما في نحو صفحة).. إلخ. 


2- كتاب الدروس النحويةء الكتاب الأول تأليف حفني ناصف وآخرين. وهو لتلاميذ السنة الثانية 
الابتدائية» وكُتب على غلافه هذه العبارة: (بعد تصديق حضرة العلامة شمس الدين الإنبابي شيخ 
الجامع الأزهر). الطبعة الرابعة عشرة سنة 1911م(16). وهو من القطع الصغير أيضا ويقع 
بتدريباته في ستين صفحة. ومن أبوابه: المفرد والمثنى والجمع (في أسطة أسطر)- الفاعل ونائبه 
(في أقل من صفحتين)- المبتدأ (في ستة أسطر). 


3- كتابُ الدروس النحوية لتلاميذ المدارس الابتدائية (القديمة) الكتابُ الثاني. تأليف حفني ناصف 
وآخرين وهو لتلاميذ السنة الثالثة الابتدائية. وقد كُتب تحت أسماء المؤلفين: «قررت وزارة 
المعارت تدريس هذا الكذاب السنة او ا مير بعد د تصديق العام 0 
ذات ل 8 E‏ ف الطبعة الحادية e‏ سنة 925 1م17( وغد صفحاته 5 
وخمسون صفحة من القطع الصغير شاملة التدريبات. 


هذه الكتب الثلاثة لم تجد فيها تعقيدا ولا تفصيلات› ولا هوامش تلقي عبئا على التلاميذ. وبين هذه 
الكتب وكتاب إحياء النحو أكثر من سبعة وثلاثين عاما. ويبدو أنه لم ينظر في هذه الكتب الدراسية. 


ووو اا كلب عة ت ا افر رن ا انج الأ لقي رر ان 
الأولى من المدارس الثانوية ومدارس المعلمين والمعلمات الأولية وفق آخر منهاج قررته وزارة 
المعارف العمومية تأليف محمود محمد حمزه. الطبعة الثانية سنة 932 1م18 )2 وهو في ثلاث 


أسماء الأفعال- المجرد والمزيد- توكيد الفعل-تأنيث الفعل للفاعل- أفعال المقاربة والرجاء 
والشروع- وكان المأمول أن يقف عنده -مثلا- لييسّر منه ما يراه صعبا. 


والمشكلة فيمن يكتبون عن التيسير أنهم لا يبنون على ما أنجزء فَيُبْقُونَ على الصالح منهاء 
وقد تناول الباحثون الكتاب (إحياء النحو) بالتقريظ حينا وبالنقد حينا آخر» فمن قَرّظوه طه حسين 


حين قال في تقديم الكتاب: «فالكتاب كما ترى يُحيي النحوّ لأنه يُصلحه. ويُحيي النحوّ لأنه ينَبّهُ إليه 
مَن اطمأنوا إلى الغفلة عنه» وحسبك بهذا إحياء !». 


وقال آخرون إنه أول كتاب ظهر في العالم العربي الحديث لنقد نظريات النحو التعليمية. وقال 
شوقي ضيف: «بالرغم مما قيل من أن مباحث (إحياء النحو) لا تضيف تيسيرات في النحوء فإنها 
تضيف تعليلات وافتراضات جديدة»(19). 


التي نشرها بمجلة الرسالة(21) بعنوان نقد كتاب إحياء النحو. 


وها هو الكتاب بين يديك -عزيزي القارئ- لنرى رأيك فيه. 
د. عبد العزيز نبوي 


العربية. 


مجلة المجمع ج 26/7. 
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مجلة المجمع ج 125/16. 

المجمعيون في خمسين عاما ص 11. 

تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا لشوقي ضيف ص 16. 

مجمع اللغة العربية في خمسين عاما لشوقي ضيف ص 173» وانظر مقدمة النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم.. 
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(538ه)- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري (577ه)- شرح المفصّل لابن يعيش النحوي (643ه)- ألفية ابن 


مالك (متن شعري) لابن مالك الطائي النحوي (672ه)- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ومُغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام الأنصاري (761ه)- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (769ه). 


ص61. 


ص 19. 

ص 22. 

ص 24. 

الجر الات مط الخر اجا مهناف الاه ة 

المطبعة الأميرية بالقاهرة. 

المطبعة الأميرية بالقاهرة. 

طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

تيسير النحو التعليمي ص 31. 
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الخاص بتبسيط قواعد النحو والصرف والرد عليها. 


العدد 215. 


إحياء النحو 
تقديم الكتاب 


بقلم طه حسين 


هذا كتابٌ سيراه الناس جديدّاء وما أرى أنهم سيتلقؤنه بما تعوذوا أن يتلقؤا به الكت من الدّعة(1) 
والهدوء وما أحسبني ا إن قدَّرْتُ أنهم سيْذهَشون له. وأن كثيرًا منهم سيضيقون به وقد 
يتجاوزون الضيق إلى الخصومة العنيفة والإنكار الشديد؛ لأن الكتابت جديدٌ كما قلت» في أصله 
وفي صورته» وهو من أجل ذلك يخالف كثيرًا جدًا مما أف الناس» وقد يُغَيْر كثيرًا جدًا مما أليفت 
الناس» فلا غرابة في أن يلوه بالدّهَشء وفي أن يثور به الثائرون. 


ولكني مع ذلك لا أقدمُه إلى الناس كما أُقَدّمْ شينًا جديدًا بالقياس إليّء فإن عهدي به قديم» وإلفي له 
متصلء ولست أجاوز القصد إن قلت إني آقيثه لقاءَ الصديق» واستمعث له كما أستمغ لحديث 
الصديق» في كثير من الحب والحنان والوفاءء فهو يذكرني أكثرَ أطوار حياتي العلمية» منذ أخذث 
أطلبُ العلمَ صبيًا وشابًا إلى الآن؛ ذلك أن كتاب شأ مع عقلٍ صاحبه» وتَطْوّرَ بتطوره؛ واختلفث 
عليه الصّروفء كما اختلفث على صاحبه الصروفء ثم خرج منها كما رأيثه» وكما سيراه القراءء 
قويًا صلبًا متيئاء لا يعرف الد لضعف ولا الفتورء ولا يعرف الخَّوَّرَ ولا لينَ القناة. 


أنا قديم العهدِ به ألقاه الآن لقاءَ الصديق؛ لد فديمُ العهدِ ا ا لقره فل يا امتلأث نفسي 
بهجة وحنانًا؛ لأني أرى فيه خير ما مَنَ بي من أطوار الحياة» ولا شرّ ما مر بي من أطوار الحياة 
أيضًا. وأراه الصديق الأمينَ والأخ الوفيّ في أطوار الخير والشرّ جميعاء وأرى معه هذا الكتابَ 
يتحدث إليّ به» ويجادلني فيه» ويلح علي في الحديث والجدال» فلا يبل إلحاحه مني مَلَلَا ولا سأمَاء 
وإنما يثيز في رغبة مجردةً إلى المناقشة والحوار. 


وما رأيك في أني أعرف إبراهيمَ منذ آخر الصبا وأول الشباب» حين كنا نلتقي في حلقات الدرس 
في الأزهر الشريف» فنسمعٌ لشيوخناء ثم نلتقي بعد الدرس فنعيدُ ما كانوا يقولونء نُكْبرُ قله 
فنستبقيه في أنفسناء ونْصْعْرٌ أكثرّه فنعرضُ عنه إعراضًا أو نتخذه موضوعًا للعبث والمزاح. 


وحين افترقنا فذهب هو إلى دار العلوم» وبقيث أنا في الأزهرء ثم أبُى الله إلا أن يجمعناء ولما 
يمْضٍ على فراقنا إلا أقلَ الوقتِ وأقصّرهء فإذا نحن نلتقي في غرفات الجامعة المصرية القديمة 
SS‏ 
بيننا الحديث كما كان يتصل بيننا في الأزهرء وإذا دروس الجامعة تفتخ لحوارنا آفاقا طريفةء كما 
َستلِذٌ بها وتستحبّهاء فنمضي في الحوار وننسى له كل شيءٍ وكلّ إنسان. نقطخ الأماد البعيدة ماشينَ 
وقد أنسيتا جهد المشني» وصترفنا هما حولكا من حركة الحياة واضطراب الأحياغ» وقد نتتهي: إلى 
مكانِ نأوي إليه ثم ننسى أنفسّنا فيه؛ قد صرفنا عن هذا المكانِ وعن أنفسنا وعمن يحيط بنا من 
الناس» إلى ما نحن فيه من حوارء وإلى ما نستمتعُ به من لذة الحديث. 


ثم نفترق مرة أخرىء فيذهبُ هو إلى مصر العليا مشتغلا بالتعليم» وأذهب أنا إلى ما وراء البحر 
مشتغلا بالتعلم» وينقطع الحوازرٌ بينناء وتنقطعغ الرسائلٌ أيضًاء ويكاذ يُخْيّنَ إلى كل واحدٍ منا أنه قد 
نسي صاحبّه» وأن صاحبّه قد نَسِيّه. وتمضي على ذلك الأعوامُ م الطوال» ثم نلتقي» ولا نكاد نأخذ في 
الحديث حتى يتبينَ كل واحدٍ منا أنه لم ينين صاحبّه قط وكأنما التقينا أمس واستأنفنا لقاءنا اليوم؛ 
فنحن نصل حديئًا لم نقطغة إلا أمس» وإن كنا قد قطعناه منذ أعوام طوال. 


ثم يريد الله أن يجمعنا بعد الافتراق مره أخرىء فإذا نحن في الجامعة المصرية الجديدة نعملٌ معا 

في التعليم» بعد أن كنا نشتغلٌ معا في التعلّم, وإذا أحاديثنا تتصل في الجامعة الجديدة» كما كانت 
تتصلُ في الجامعة القديمة؛ وكما كانت تتصل في الأزهر الشريف› وإذا متهاو معدا انمد 
الأحاديث» فيجد كل منا لذة في أن يختلف إلى بعض ما يُلقي صاحبُه من دروسء ويشارڭ فيما يثيرُ 
بين الطلاب من مناقشة أو حوار. 


ثم تفرق الأيام بيننا -أستغفر الله- تحاول الأيام أن تفرّقَ بيننا فلا تستطيع؛ أخرجٌ من الجامعة وألزمُ 
داري حِينَاء وأشتغلُ بالسياسة العنيفة حينًا آخرء ولكني ألْقَى صاحبي أكثرٌ مما كنث ألقاه قَبْلَ 
المخنّة, ويتصلٌ الحديث بيئنا أكثر مما كان يتصل قبل الأزمةء ثم أعاذ إلى الجامعة؛ وإذا نحن 
نعود إلى الاشتراك في الدرس» ونمضي فيما كنا فيه من الجدل والحوار. 


وكان النحؤٌ أشدَّ موضوعات الحديث خَطَّرَاء وأكثرّها جريانًا فيما يكون بيننا من حوارء ضفنا 
بأصوله القديمة منذ عهدٍ الأزهرء وأخذنا نُنكرٌ هذه الأصول أيامَ الجامعة القديمةء وأخذنا نلتمسُ له 
أصولًا جديدة منذ التقينا في الجامعة الجديدة. 


فأنت ترى أني حين أقدمُ إليك هذا الكتاب الجديد؛ إنما أقدم إليك صديقًا قديمًا عرفثه منذ عهدٍ بعيدٍ 
جداء ورأيته يشب وينمو ويتطورٌ حتى تم خَلّفُْه واستوى كما تراه في هذه الصفحات. 


ولعلك بعد هذا تصدفني إن قلت لك إني حائز لا أدري أي الطريقين آخذ؟ وأيّ الطريقين أَدَع؟ 
طريقّ الحديث عن الكتاب» أم طريقَ الحديث عن صاحب الكتاب؟ فكلاهما يملأ نفسي حبًا وحنانًا 
وإعجابًا. 


فأما الكتاب» فلأنه لا يصورٌ الحياة العقلية لصاحبه وحده منذ أكثر من ربع قرن» ولكنه يصورٌ 
طّرقًا من أطراف الحياة العقلية لي أنا أيضاء وإن صاحبي ليقرأ علي البات من أبواب الكتاب فلا 
أسمغ صوت صاحبيء وإنما أسمغ صوت إبراهيم» ولا أتجة إلى ما أسمغ كما تعودث أن أتجة لما 
يقرأ علي من الكتب والأسفارء وإنما أتجه له في شيءِ من الاستعداد للمناقشة والتهيو للجدل 
والتأهب للنقد الشديدء كأني أناقثُ إبراهيمَ في مسألة من مسائل النحوء وما أعرف أني لقيثه فأطلث 
لقاءه ثم افترقنا دون أن ثُلمّ بطرف من أطراف النحو ونخوض في مسألةٍ من مسائله» ونستحضرَ 
قول هذا النحوئ أو ذاك» ونحاول تخريج هذا البيت أو ذاك. 


والكتابٌ بعد هذا أو قبل هذا يُصِوَّرْ صاحبّه أدق تصويرٍ وأصدقه وأبرعه» فهو بريءٌ كل البراءة 
2 هذا العو الذي يمتاژ به المجدون في لون من ألوان العلمى » فإذا هم يفون بآرائهم الجديدة 


ويفنُون(2) فيهاء وينسؤن كلّ قصدٍ واعتدال» ويتكلفون في سبيل ذلك ما يبل من الرأي؛ ويحتملون 
في سبيل ذلك ما يُطاق وما لا يُطاق من التبعات. 


والكتابث بريةٌ من هذا كلّهء يزيئه قصدُ صاحبه وإيثاره للاعتدال» تقرأه فلا تحسُ أنك تُنترّغٌ من 
النحو القديم انتزاعًاء وإنما تحسنٌ أنك تُمْعِنُ فيه إمعانّاء وكأنك تقرأ كُنْب الأئمة المتقدمين من أعلام 
البصرة أو الكوفة أو بغداد. 


عل غزيز صحيح ۾ بأصول اللغة وفروعهاء ومذاهب النحويين والأدباء في قَهُم هذه الأصولٍ 
والفروع وتخريجهاء وتحَدَّتَ عن ذلك بلغة الرجل الذي أف وتعوّدهء فليس متكلقًا له ولا مُحْدِنًا فيه 
وتواضعٌ لا يفرضه صاحبّه على نفسه ولا يحتال في الازديان به» وإنما هو صورةٌ للطبع ومكونٌ 
من ككر داك راج 


تواضُعٌ تحمّه؛ فيفيضٌ في نفسك حب صاحبه. والميلُ إليهء والإعجابُ به» والثقةٌ بما يُلقّي إليك من 
الحديث» وأمانة في الرأي والنقل جميعاء لا تكادُ تمضي في الكتاب حتى تحمّها قوية جَلية» كأقوى 
ما تكون الأمانةٌ وأجلاهاء وإذا أنت ترى المؤلفت يحاسبُ نفسه اشد الحساب كلما خَطرَ له رأيء 
وكلما جَرَى قلمّه بكلمة أشن الناس للتزيدء وأشدٌ الناس انصرافًا عن هذا التهاونِ مع النفس» 
الذي يُبِيحٌ لكثير من الناس ما لا يُبِاحٌ للعالم الخليق بهذا الوصف. 


ثم فِفْةٌ بعد هذا كله بدقائق النحو ودخائله» يجعلّه يضطرب في العلم العويص الملتوي» كما 
يضطربب الرجلْ في بيت ألِفَهُ منذ نشأته» وعَرَف زواياه وخفاياهء فهو لا يخطو إلا عن علم» ولا 
يتقدمُ إلا عن بصيرة. 


وعطفًا عليه؛ فهو يدرس النحوّ رفيقًا به متلطفًا في الدرسء كأنه يخاف أن يؤذيّه أو يَشْقَّ عليه 
وكأنه یکره أن يناله بما لا يحب. 


يقفك عند مسألة من مسائل النحوء فيطيلٌ النظرَ فيها مشغوقًا بهاء ثم إذا أرضى فيها حاجته عاد 
إليها فأطالَ الوقوف عندها والنظرَ فيهاء متهمًا فَهْمَهُ الأول» ملتمسًا أشياء يُشْفِقُ أن تكونَ قد غابث 
عنه» أو خَفِيَتْ عليه. ثم هو يُقَلِبْ المسألة على وجوهها المختلفة وأشكالها المتباينة ثم هو لا 
يترضّى بكتاب أو كتابين أو كتب» ولا يقنغ فيها برأي إمام أو إمامين او أئمة, ولكنه يتسقصى 
ويُمْعِنُ في الاستقصاءء وإذا المسألةٌ التي يدرسُها من مسائل النحو قد أصبحث عنده كائنًا حيّا له 
تاريڅه» فهو يتتبغ هذا التاريحَ من أصوله» يَرجِعُ كم إلى أصل هذه المسألة كيف نشأت» وكيف 
تصوَّرّها النحويون الأولون» وكيف تَحَدَرِتْ منهم إلى كتب الأجيال المختلفة من النحاة» وبأي طور 
مرث عند ذلك الجيل؛ حتى إذا أرضى نفسه من هذا الاستقصاءء وما أصعب رِضًا نفسه! عاد إلى 
المسألة يدرسها من جديد كأنه لم يدرمنها من قبلء» ولكنه في هذه المرة لا يلتمسُها في كتب 
النحويين» وإنما في كلام العرب على اختلاف أجيالهم. يوازن ألوان هذا الكلام ويستخلِصُ منه ما 
يرى أنه الحق» وإذا هو يتفقٌ مع النحويين حيئًا ويخالفهم أحيانًاء وليس هذا الكتابُ إلا تصويرًا 
لبعض النتائج التي وصل إليها من هذا الدرس المزدوج. 


وإني لمعجبٌ أشدَّ الإعجاب بهذا الصبر الطويلء وهذا الجَلَدِ الذي لا أعرف له نظيرًا في هذا الجيل 
الذي نعيش فيه» فليس يسيرًا أن تعاشِرَ النحويين فتطيل عشرتهم» فضلا عن أن تنفق حياتك كلها 
في مصاحبتهم»› والتحدث إليهم» والتحدث عنهم. 


والناسسُ بعدُ يَضيقون بالنحو ويتبرَّمُون بحديثه» فما بالك برجل قد أصبحَ يضيقُ بكل شيءٍ لا يتصلٌ 
بالنحو» ويتبرمُ بكل حديث لا يمس النحوّ من قريب أو بعيد» حتى سميناه فيما بيئّنا بالقرّاء؟!(3) 


أنا معجبٌ بهذا الصبر» ولكنَّ إعجابي بنتائجه عظيمٌ أيضّاء وما رأيّْك في رجلٍ يستطيغ أن يؤرحٌ 
نشأة النثر العربي؟ يستخلصٌ تاریځه لهذا الفنْ اا العظيم من ذس النحو وإطالة النظر فيه» 
ويصل إلى نتائج باهرة حنا؟! وما رأيك في رجل يطيلٌ النظرَ في النحوء فإذا هو يرد تفكيز 
الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين» وإذا هو يَرْدُ قصورَ النحو وتقصيرّه إلى علته الطبيعية» وهي أن 
النحويين قد فلسفوا النحو» فقصروا به عن أن يذوق جمال العربية» وبُصِوَرَ ذوقها كما كان ينبغي 
ان يصور. 


وهو لا يتحدث إليك بهذا كله حديث المُدّعي بغير دليل» أو المتكيّْرٍ من غير طائلء ولكنه أمينٌ 
دقيق» لا يقولُ إلا عن علم» ولا يرى إلا عن بصيرة» دليلُه معه دائمًا ودليلُه مُلَزِمْ دائمًا؛ لأنه لا 
يحاول أن يقنعك إلا بعد أن يفرع من إقناع نفسه» وليس إقناغه نفسّه بالشيء اليسير. 


أليس هذا كلّه خليقًا أن يُحبّب إليَ الحديث عن هذا الكتاب وتقديمه إليك؟! 


أليس هذا كله خليقًا أن يصرفتي إلى الكتاب عن صاحبه؟! ولكن صاحب الكتاب كما قلث ملائغ اشد 
الم الك از فى SS‏ مامه لفن اقول بساحي ملائمةٌ لطبعهء 


ما في الكتاب من صدق اللهجة صورةٌ ما في صاحبه من صدق الخلق» وما في الكتاب من الدقة 
و ا وما في الكتاب من القصد ك صورة ما 


ال ا 
من الغدء وما زلنا كذلك» يقرأ وأسمعُ وأناقش» حتى فَرَغْنا من قراءة الكتاب» ولم يكن يعرف له 
اسمّاء فاقترحث عليه هذا الاسم الذي رَسَمَه به «إحياء النحو» فأكْبَرَهُ واستكْتّرَه وأشفقّ منه. 
وألحَحْث عليه(4) فيه فَلمْ يَستطغ لي خلافا. 


وأنا أتصوَّرُ إحياءَ النحو على وجهين؛ أحدهما: أن يُقَرْبَهِ النحويون من العقل الحديث ليفهمه 
ويَسِيعَه ويتمثله ويجري على تفكيره إذا فكرء ولسانه إذا تكلم» وقلمه إذا كتب. والآخر: أن تَشِيعَ فيه 
هذه القوة التي تُحبّبْ إلى النفوس درسه ومناقشة مساثله» والجدال في أصوله وفروعه» وتضطرٌ 
النامن إلى أن يُعتَوا به بعد أن أهملوه» ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه. 


وأشهدُ لقد وُفْق إبراهيمُ إلى إحياء النحو على هذين الوجهين؛ فانظر في هذا الكتاب فسترى أن 
إبراهيمَ لا يَعرضُ عليك علمًا ميتًاء وإنما يتعرضُ عليك علمًا حيًا يبعث الحياة في الذوق. 


ثم سترى أن إبراهيم لا يعرض عليك مسائلَ جامدة هامدة» ولكنه يفتخ للنحويين طريقًا إن سلكوها 
فلن يځيوا النحوّ وحده ولكنهم سيِّحْيُون معه الادب العربيّ أيضًا. 


ثم انتظز بهذا الكتاب وقنًا قصيرًا فسترى أني لم أَغْلُ ولم أمنرفء. حين زعمث في أول هذا الحديثِ 
أنه سِيّحْفِظ قومّاء وسيدفغهم إلى الخصومة والجدال دفعا. 
فالكتابُ كما ترىء يُحْيي النحوّ لأنه يُصلِحُهه ويُّحْيي النحوّ لأنه يُنبهُ إليه من اطمأنوا إلى الغفلة 
عنه» وحسبك بهذا إحياء. 
أرأيت أني كنت خليقًا أن أقت موقف الحائر؟! لا أدري أأتحدث عن الكتاب أم عن صاحيه؛ وأني 
خليقٌ الآن بعد أن بينث لك مصدر هذه الحَيْرَةٍ أن أكتفي من تقديم هذا الكتاب إليك» بأن أسجلّ بهذه 
الكلمة القصيرة القاصرة ما يملا قلبي من حبّ لإبراهيم؛ وما يملأ عقلي من إعجاب بكتاب إبراهيم. 
طه حسين 
الدعة: الاستقرار. 
َنَّ يَفِنُ: أبدع في فنه. 


القرّاء: هو أبو زكريا يحيي بن زياد الكوفيء لَيِّبَ بالفراء لأنه كان يفرى الكلام؛ أي: يصلحه؛ له معاني القرآن» والمقصور 
والممدود, والمذكر والمؤنث» توفي سنة 207ه. 


في الأصل: أنه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سوج اج سوا نم أ واس ودود الات رو سد 


التقلّب ' في هذه الدنيا حرماتًاء e,‏ أملا ان جيني 1 و ويحذو بي في هذه السبيل ا 


أطمغ أت أغيرَ منهج البحثِ النحويّ للغة العربيةء وأن أرفعَ عن المتعلمين إصرر2) هذا النحو 
وأبدلّهم منه أصولًا سهلة يسيرة» تقربُهم من العربية» وتهديهم إلى حظّ من الففه بأساليبها. 


كانت بارقاث الأمل -خادعة وصادقة- تدفعني في سبيلي ٠‏ غير راحمة ولا وانية(3)» > فليكن ما أنفقٌ 
من هذا العمر ذُخْرَا في أعمار الدارسين من بعدء ولتكن شيخوخة هذا الشيخ فدّى للعربية؛ أن 
تُقَرَب من طالبيهاء وَيُمَهّدَ السبيك لمتعلميها. 


اتصلث بدراسة النحو في كل معاهده التي يدرس فيها بمصرء وكان اتصالا طويلا وثيقًا؛ ورأيت 
عار ظا واحدق و ا كاد کن بها مھ دون معية ر ۷ فقا مها خراسة عن دراك هي التبرمُ 
بالنحوء والضنّجَرُْ بقواعده» وضيق الصدر بتحصيله؛ على أن ذلك من داء النحو قديمّاء ولأجْلِه أف 
«التسهيل» و«التوضيح» و «التقریب»› واصطِعَ النَظْمْ(4) لحفظ ل ضوابطه» وتقييدٍ شوارده. 


والدحؤ مع :هذا لا يعطيك. .عند المشكلة القول البات»:والحكم الفاصل» قد يدي في سهل القول» من 
رفع فاعلٍ ونصب مفعولء فإذا عَرَضَ أسلوبٌ جديد» أو موضعٌ دقيق؛ لم يُسعفك النحؤ بالقول 
الفصل» واختلاف الأقوال واضطراب الآراء وكثرة الجَدَلٍ التي لا ت تنتهي إلى فيصل ولا حكم. کل 
ذلك قد أفسد النحوّ أو كاد فلم يكن الميزانُ الصالحٌ لتقدير الكلامء وتمييز صحيح القولِ من فاسده. 


وإذا جئنا إلى مدارس الناشئين» كانت المشكلة في تعليمهم النحو أشدّ وأگدٌ؛ فهو على ما تَعْلَمْ من 
بُعدٍ تناولهء وصعوبة مباحثهء قد جُعِلَ المفتاح إلى تعلّم العربيةء وكُتِبَ على الناشئ أن يأخد بنصيبه 
منه» منذ الخطوة الأولى في التعليم الابتدائيّ والثانوي. واختير له جملة من القواعد, قُدّرَ أنها تفي 
بما يحتاج إليه لإصلاح الكلام وتقويم اللسان» ثم كانت خصومة هادئة بين طبيعة التلميذ وبين هذا 
المنهاج والقائمين عليه. أما التلميدُ فقد بذل الجهد وأغيّاء ولم يبلغ من تعلم العربية أرَبَا(ِ5)؛ وأفا 
أصحابٌ المنهج فقد رأؤا أن يزيدوا في منهجهم» ويكمّلوا للتلميذ حظه من القواعدء فلا سبيل له إلى 
العربية غير هذا التحو فزادوا في هوامش كليهم ما يكمل الو اع ويئمة الشروظ عثم الت هذه 
الزياداث إلى جوف الكتاب فَضَخُمء وزاد المنهاج المفروض- ولكن طبيعة التلميذِ الصادقة في إباء 
هذه القواعد» والتململ بحفظهاء > لم تَخْفتِ شهادتهاء ولم يستطع جحدهاء فكانت ثورةٌ على المنهاج 
وأصحابه» وحْفَفَ منه» وانثقصَ من مسائله» والداءُ لم يبرأء والعوارضُ لم تتغير» وتكررت 
الشكوى» وعادوا على المنهاج بالنقص» حتى كان المقررٌ قواعد من النحو مختلفة» كأنما هي نماذج 
راد بها عَرْضَ نوع من مسائله. 


قد كان في هذاء الشهادة الصريحة بفشل هذا النحو أن يكونّ السبيك إلى تعلم العربية» والمفتاح 
لبابها. 


ولقد بُّذِل في تهوين النحو جهودٌ مجيدة» واصطّنعت أصول التعليم اصطناعًا بارعاء ليكونَ قريبًا 
واضحًا؛ على أنه لم يتجه أحذ إلى القواعد نفسهاء وإلى طريقة وضعهاء فيسأل: ألا يمكنُ ان تكونَ 
تلك الضعوية من تاحية وضع النحو وتدوين قواعده» وأن يكون الدواءُ في تبديل منهج البحث 
النحوي للغة العربية؟ 


هذا السؤال هو الذي بدا لي» وهو الذي يشغلني جوابه طويلا 
ولقد تميز عندي نوعان من القواعد: نوع لا تجد في تعليمه عسرًاء ولا في التزامه عناء» ولا ترى 
خلاف النحاة فيه كبيرّاء وذلك كالعدد ورعاية أحكامه في مثل: قال رجلان» والرجلان قالاء وقال 


رجال» والرجال قالوا. فمع دقة الحكم ذ في رعاية العددء واختلافه تبعًا لموضع الاسم والفعلِ من 
الجملة لا كبا الا في لسو دولا الدر لكي کی 


ونوع آخر لا يسهْلُ درسه» ولا يوْمَنُ الزللُ فيه» وقد يكْثّْرُ عنده خلاف النحاة» ويشتدُ جدلّهم؛ كرفع 
الاسم أونصبه في مواضع من الكلام. 


ثم رأيث علامات العددٍ نُصوَّرٌ جزءًا من المعنى يحمنّه المتكلمُ حين يتكلم؛ ويدركُه السامغ حين 
يسمع. أما علاماث الإعراب» فقَلَ أن ترى لاختلافها أثرّا في تصوير المعنى» وقلَّ أن يشعرَنا 
النحاةٌ بفرق بين أن تُنصّب أو تُرقّع» ولو أنه تبع هذا التبديك في الإعراب تبديلٌ في المعنى؛ لكان 
ذلك هو الحَكَمُ بين النحاة فيما اختلفوا فيه» ولكان هو الهادي للمتكلم أن يتبع في كلامه وجهًا من 
الإعراب. 


فلو أن حركات الإعراب كانت دوالَ على شيء في الكلام» وكان لها أثرٌ في تصوير المعنى يحسه 
المتكلمُ ويدرڭ ما فيه من الإشارة ومن وجه الدلالة لما كان الإعراب موضع هذا الخلاف بين 
النحاة» ولأ كان تعلفه بهذه المكانة هن الصعوية: وذ و اله كلك المكز لة من السورعة. 


ألهذه العلاماث الإعرابية معان تشير إليها في القول؟ أَنُصوْرٌ شيئًا مما في نفس المتكلم» وتؤدي به 
إلى ذهن السامع؟ وما هي هذه المعاني؟ 


والعربية -لغةُ القَصّدٍ والإيجاز- أتلتزم علامات الإعراب على غير فائدة في المعنى» ولا أثرَ في 
تصويره؟ 


لقد أطلث تتبع الكلامء أبحث عن معان لهذه العلامات الإعرابية, ولقد هداني الله -وله خالص 
الإخبات( 6( والشكر- إلى شيء أراه قريبًا واضحًاء وأبادر إليك الآن بتلخيصه: 


(1) إن الرفع عَلَمْ(7) الإسنادء ودليكٌ أن الكلمة يُتحَدّتْ عنها. 


(2) إن الجرّ علمٌ الإضافة» سواء أكانت بحرف أم بغير حرف. 


(3) إن الفتحة ليست بعلم على إعراب» ولكنها الحركة الخفيفة المستحبةء التي يحبُ العربُ أن 
يختموا بها كل كلماتهم ما لم يَلْفِنْهم عنها لافت؛ فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة. 


(4) إن علامات الإعراب في الاسم لا تخرجٌ عن هذا إلا في بناءء أو نوع من الاتباع» وقد بيناه 
أيضًا. 


فهذا جُمَاعٌ أحكام الاعراب(8)؛ و تتبعتُ أبواب النحو باجا بابّاء واعتبرثها بهذا الأصل القريب 
اليسير» متاح ع م 
ثم زدث في تتبع هذا الأصل» فتجاوزث حركات الاعراب» ودرست التنوينَ على أنه مُنْبِئْ عن 


معنّى في الكلام» فصح لي الحُكُمُ واستقام؛ وَبَدَلْتُ قواعد «ما لا ينصرف»» ووضعت للباب اض 
أيسرَ وانفدٌ في العربية مما رَسحَ النحاة للباب» ولا أؤجل عنكَ إجمال هذه الأصول أيضًا: 


(1) إن التنوين علَّمُ التنكير. 
(2) لك في كل عَلّم ألا تتوته» وإنما ثلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من التنكير. 
(3) لا حرمُ الصفة التنوين حتى يكونَ لها حظ من التعريف. 


و الحهث الذي أقدمه إليك الآن» هو شرحٌ موجرٌ لهذه الفكرة ودَرْسنَ لها في أبواب النحو المختلفة 
وبيانٌ لما رأينا من الأدلة لتأييدها. 


وكنت أريد أن أشكرَّ لصديقي الدكتور طه حسينء وأذكر فضلّه في إتمام البحث وإخراج الكتاب؛ 
ولكنه آثْرَ أن يقدم الكتاب» وانزلق إلى الثناء على صاحبه؛ فأخررت(9) ان أتكلم. 


وحق علي أن أشكر تلاميذي الذين عاونوني في شيء من المباحث» وإن لم أملك الآن أن أسميّهم 
وأعمالهم. 

وأحمد الله حمدًا ملؤّه الثوحيذ والتمجِيد والشكر. 

يزجيني: يقصد يراودني (يسوقني برفق إلى حيث يريد). 

إصر: ثقل. 

وانية: ضعيفة. 

النظم: يريد الشعر التعليمي. 


الأرب: البغية والأمنية. 


الإخبات: الخشوع. 
علم: علامة. 


حصر المؤلف علامات الإعراب في الرفع والجرء على حين ذهب النحاة إلى أن أحكام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر 


أجررت: اضطررت. 


حَدُ النّحْو كما رَسَمَه النّحاة 


يقولٌ النحاةٌ في تحديد علم النحو: إنه علمٌ يُعرَفك به أحوالٌ أواخر الكلّم إعرابًا وبناءً(1). فيقصرون 
بحتّه على الحرف الأخير من الكلمةء بل على خاصة من خواصه»ء وهي الإعرابٌ والبناءء ثم هم لا 
يُعتؤن كثيرًا بالبناء» ولا يطيلون البحث في أحكامه»ء وإنما يجعلون همّهم منه بيانَ أسبابه وعلله. 


فغايةٌ النحو بيان الإعراب وتفصيل أحكامه» حتى سماه بعضبهم عِلْمَ الإعراب(2)؛ وفي هذا التحديدٍ 
تضييقٌ شدي لدائرة البحث النحوي» وتقصيرٌ لمداه» وحصرٌ له في جزء يسيرٍ مما ينبغي أن 
يتناوله» فإن النحوّ -كما ترى» وكما يجبُ أن يكون- هو قانون تأليف الكلام» وبيان لكل ما يجبُ أن 
تكونٌ عليه الكلمةُ في الجملة» والجملةٌ مع الجُمل» حتى تُتَسِقَ العبارة» ويمكنّ أن تؤدي معناها. 


وذلك أن لكل كلمة وهي منفردةٌ معتّى خاصًا تتكفلٌ اللغة ببيانه» وللكلمات مركبةً معنى؛ هو صورةٌ 
لما في أنفسناء ولما نَقْصِدُ أن نعبرَ عنه ونؤديّه إلى الناس. وتأليف الكلمات في كل لغة يجري على 


نظام خاص بهاء لا تكون العباراث مفهمة ولا مُصَوّرة لما يُراد حتى تجري عليه ولا تزيغ عنه. 


والقوانينُ التي تمثل هذا النظامَ وتحدذه تستقرٌ في نفوس المتكلمين ومَلكاتهم» وعنها يصدرٌُ الكلامء 
فإذا كُشِفَتْ وَوْضِعَت ودُوْنَتْ فهي علمُ النحو. 


ولو غرضث عليك جملةٌ من لغةٍ لا تعرفهاء وبْيَنَثْ لك مفرداثها كلمة كلمةء ما كان ذلك كافيًا في 
فهمك معنى الجملة, وإحاطتك بمدلولهاء حتی تعرفت نظام هذه اللغة في تأليف كلماتهاء وبناء 
جْمَلِهاء وذلك هو نَحْؤها. 


وكثيرٌ من اللغات لا إعراب فيهاء ولا تبديل لآخر كلماتهاء ولها مع ذلك نحو وقواعدُ مفصلة تبيّنُ 
نظام العبارة» وقوانين تأليف الگلم. 


فالنحاةٌ حين قَصرُوا النحوّ على أواخر الكلمات» وعلى تَعَرّف أحكامها قد ضيّقوا من حدوده 
الواسعةء وسلكوا به طريقًا منحرفة إلى غاية قاصرة» وضيّعوا كثيرًا من أحكام نَظْمِ الكلام وأسرار 
تأليف العبارة. 


فطرقٌ الإثبات» والنفي» والتأكيد» والتوقيت(3)» والتقديم» والتأخير» وغيرها من صور الكلام قد 
مروا بها من غير درس» إلا ما كان منها ماما بالإعراب» أو متصلًا بأحكامه» وفاتهم لذلك كتير 
من فِفَهِ العربية» وتقدير أساليبها. 


نعم؛ ربما تعرضوا لشيءٍ من هذه الأحكام حين يُضضْطْرُون إليها لبيان الإعراب وتكميل أحكامه؛ فقد 
تكلموا في وجوب الصدارة لأسماء الاستفهام وبعض أدوات النفي» حين أرادوا شرح التعليق وبيانَ 
مواضعه. ولزمّهم أن يُخصُوا من الأدوات ما يَحْجْبُ ما قبله عن العمل فيما بعده» وبيّنوا بعضَ 
الأدوات التي يجب أن يليّها فعل» والتي لا يليها إلا اسم» حين أرادوا تفصيل أحكام الاشتغالء ولكن 
هذه المباحت جاءت متفرقةً على الأبواب» تابعة لغيرهاء فلم يُسْتَؤْف درمسها ولا أحِيطٌ بأحكامها. 


فالنفي متلا كثيرُ الدورانٍ في الكلام» مختلف الأساليب في العربية» متعددُ الأدوات -يُنْقَى بالحرف»ء 
وبالفعل» وبالاسم- وكان جديرًا أن يُدرَسَ منفردًا لعفت خصائصه. وثميّرَ أنواغه وأساليبُه» ولكنه 
درس مُقَرَقَا على أبواب الإعراب ممزّقًا كما ترى 


(أ) «ليس» درست في باب كان لأنها تعمل عملّهاء على أنّ «كان» للإثبات و«ليس» للنفيء 
وغلئن أن «كان» للمضي و«ليس» للحال» ولكن العمل وحده -وهو الحَكُمْ اللفظيٌ- كان سببت 


(ب) «ماء وإنْ» دُرستا ملحقةً بكان» ثم تابعة لإنّ؛ اذ كانت تمائل الأولى في العمل مرة وتماتل 
الثانية فيه مرةً أخرى. وهذا الحرف أكثر استعماله أن يعون مُهملاء ويتصرفكث إذن في النفي 
تصرقًا واسعاء ولكنٌّ النحاةً لا يُعئّؤن به إلا أن يكونَ عاملاء وأن يكون ذا أثر في الإعراب. 


(د) «غيرء وإلاء وليس» تُدرَسسُ في باب الاستثناء. 
(ه) «لن» في نصب الفعل. 
(و) «لم» و«لَمَا» في جزمه. 


دُرسَتْ هذه الأدوات كما ترى مر فة ووؤْجّهَت العنايةٌ كلها إلى بيان ما ثُخڍث من أثْرٍ في 
الإعراب» وأَعْفِلَ شرٌ إغفالٍ دَرْسُ معانيهاء وخاصة كل أداةٍ في النفي» وفرّق ما بينها وبين غيرها 
في الاستعمال. ولو أنها جُمِعَتْ في باب وقُرِنَت أساليبهاء ثم ووزِنَ بينهاء وبْيّنَ منها ما ينفي الحالء 
وعااييفي الاستيال: وما ينفي الماضيء وما يكون نفيًا لمفرد» وما يكون نفيًا لجملة» وما يخصٌ 
الاسم» وما يخصنٌ الفعل» وما يتكررء لأحطنا بأحكام النفي وفَقِهْنَا أساليتها» ولَظّهر لنا من 
خصائص العربية ودقتها في الأداء شيءٌ كثيرٌ أغفلّه النحاة» وكان علينا أن نتتبّعه ونبيّنه. 


ومثل النفي في ذلك التأكيد؛ يذرسونه في «باب إنّ» ويقرثون «بانٌ» المؤكّدة «أنّ» الواصلة 
و«ليت» المتمئية؛ لأنها تتماثل في العمل» وإن تباعد ما بينها ذ فى المعنى والعَرّض . وفي باب الفعلٍ 
يذكرون نُونَي التوكيد وأحكامّهما لأثرهما في إعرابه. وفي بحث التوابع يجعلون للتوكيد بابًا خاصًا 
يذكرون فيه عدا من اكات خكتها في الإعراب حك ما قبلها. 


ولو جُمِعتْ أساليبُ التوكيد في العربية -ما دك هنا وما لم يُذگر- وبْيّن ما يكونُ تنبيهًا للسامع» وما 
لم O‏ ا ل و ةين 


والزمن جعله الحا ثلاثة 1 الماضيء وك والمستقبل. وجعلوا ل عليها بن( 
TTT GT‏ لايد E‏ يدل 


على الزمن بالفعل» وبالاسم» وبالفعل والفعل» وبالفعل والاسم» وبالحرف. ولكل أسلوب من هذه 
جزة من الزمن محدودٌ يدل عليه. 


وليس لهذه الأبحاث من موضع يجب أن تُفصّل وثبيّنَ أحكامها فيه إلا علم النحو. 


وقد ذكرنا هذه الأمثلة لنبيّنَ أن النحاة حين قَصرُوا النحو على البحث في أواخر الكلم قد 
أخطتوا(5) إلى العربية من وجهين: 


الأول: أنهم حين حَدَّدُوا النحوّ تيدفو | بحنّه حرموا أنفسهم وحرمونا؛ -إذ اتبعناهم- من الاطلاع 
على كثير من أسرار العربية وأساليبها المتنوعة ومَقَدِرَتِها في التعبير؛ فبقيث هذه الأسراز 
مجهولةء ولم نزل نقرأ العربية ونحفظها ونرويهاء ونزعمُ أننا نفهمُها ونحيط بما فيها من إشارة 
وما لأسالييها من دلالة. والحق أنه يخفى علينا كثيد من فقه أسالييهاء ودقائق التصوير بها. 


الثاني: أنهم رسموا للنحو طريقا لفظية؛ فاهتموا ببيان الأحوال المختلفة من رفع أو نصب من غير 
فطْئَة(6) لما يتْبَعْ هذه الأوجة من أثْرٍ في المعنى. يجيزون في الكلام وجهين او أكثرَ من أوجه 
الإعراب» ولا يشيرون إلى ما يتبغ كل وجه من أثر في رسم المعنى وتصويره. وبهذا يشتد جدلهم: 
ويطولٌ احتجاجهم» ثم لا ينتهون إلى كلمة فاصلة. 


على أن هذا السبيل المحدودء وتلك الغاية القاصرةء لم يَصِرْ إليها النحاة عَرَضاء ولكن كان في 
مساق التاريخ ما رسم الطريق وحدّده. 

وسنشير إلى شيءٍ من هذا التاريخ لا لنعتذرَ عن النحاة فحسبء ولكن لنهتدي به ولنسلك في درس 
النحو أهدى سبيلٍ وأجداه. 

انظر كتاب الحدود في النحو للفاكهي» وحاشية الصبان على الأشموني عند تعريف النحو. 

انظر مقدمة الفصل [المؤلف]. 

التوقيت: الزمن 


من الواضح ان الأمر طلب فليس مما يُبِيّن به أزمان الخبر. ومن النحاة من يقول: إنه لما كانت الأزمنة ثلاثة: الماضيء والحالء 
والاستقبال. كانت الأفعال ثلاثة: الماضيء والمضارع. والأمر. 


قال ابن يعيش في شرح المفصل ص 4 ج7 طبع مصر: لما كانت الأفعال مساوقةً للزمان» والزمان من مقومات الأفعال توجد عند 
O‏ و المت واساء ارما و الزمان تادقة: ماض» وحاحس» اومستقيل. وذلك من قبل أن ا 
ماض» ومستقبل وحاضر. اا شح يد و دی رو ا د الريك له ا 
يكون زمان الإخبار قبل زمان وجوده أما الحاضر فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده. [المؤلف]. 


في الأصل: أخطأواء والصواب في عصرنا هو ما أثبتناه. راجع قرار مجمع اللغة العربية في شان الهمزة سنة 1980م. 


وجهات البحث النحوي 


كان العربُ شديدي العناية بالإعراب» وكان حسّهم به دقيقًا يقظًاء يَعْدُونه عنوانَ الثقافة التامة» 
بالف الرفيع؛ و المهذبء فل ا هجنة(2) على على الشريف, وكان الرجلٌ م إذا 
مرة بلا بن ات بُرْدة(4): «تحدثني حديث الخلفاء وحن لحن السقاءات|». 


وكان العربٌ يَرقُبون ذلك من أنفسهم» ويَتعمّدون الإعرات ويتحرصون عليه أن يخطئوه؛ يتروون 
لعبد الملك بن مروان أنه قال“ «شيبني ارتقاء المنابر وتوقع الأحن». 


ويروون عن الحجاج بن يوسف -وهو ما تَغلمُ من الفصاحة وقوة البيان- أنه كان يسأل يَحْيّى بْنَ 
يَعْمْرَ النحويٌ: «اتراني ألحن؟» ويشدد عليه أن يبيّن له ما يسمعه منه من لحن. 


أما أبو الأسود الذُؤلي الكناني(5) فكان يقول: «إني لأجِدُ لأحن عَمَرَا(6) كعَمَرٍ اللحم». 


فلما وقع اللحنُ في القرآن كان أثْرُه عليهم أشدء وكان إليهم أبغضء فبادروا إلى إعراب القرآنٍ 
وضبط كلماته بِنْقَطٍ يكتبونها عند آخر الكلمات تدل على حركاتها -وكان ذلك عمل أبي الأسود في 
النحو» وعملَ طبقتين(7) من النحاة بعده؛ يُعربون المصحف» أي: يضبطون أواخرّ كلماته بالنقط 
ويرسلون المصاحف في الناس يهتدون في القراءة بها وتكون لهم إمامًا. 


وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلمات» وربما اختلفوا فيها وتجادلوا عندها. وطول هذه المراقبة 
ودأبهم عليها هداهم إلى كشف سر من أسرار العربية عظيم؛ وهو أن هذه الحركاتٍ ترجع إلى علل 
وأسباب يطّْردُ حكمها في الكلام» ويمكنٌ الرجوغ إليها والاحتجاجٌ بها. 


وق أحهيوا بهذا الكشف إعجابًا عظيمًا فألحُوا في الدرس وفي تتبع الأواخر والكشفب عن أسرار 
نها وسموا ماكشفوا أول الأمر فل الأعرايه أو.علل النحوي ثولم لرا أن أوجووا فسكوها 
عِلْمَ النحو او الإعراب» ولم يعض عليهم زمنٌ طويلء مذ هُدُوا إلى علل الإعراب» حتى كانوا قد 
أحاطوا بها ودؤّنوهاء وجمعها سيبويه(8) في كتابه الذي لم يزل من بعده إمامَ النحاة. 


وإذا كانت فتنةٌ النحاة بما كشفوا قد دفعتهم إلى التسابق في الكشفء وإلى التعمق في البحث حتى 
أحاطوا بقواعد الإعراب في سرعة معجزة؛ فإنها صرفتهم عن درس ما سوى الإعراب» مما في 
العربية من قواعد لربط الكلام وتأليف الجُمَل. 


وكا ايض التاق ملك آخز في درس ارا تجار الأقرانه إلى كرد مق الراك ار 
فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى(9) المتوفي سنة 208ه كتابًا في «مجاز القرآن»» حاول أن يبيّن 
ما في الجملة العربية من تقديم أو تأخيرٍ أو حذفٍ أو غيرهاء وكان بايا من النحو جديرًا أن يُفتّح 
وخطوة ت في درس العربية حَرِيَّة أن تتبع الخطة الأولى في الكشف عن علل الإعراب» ولكنّ النحاة 
-والناسَ من ورائهم- كانوا قد شغلوا بسيبويه ونحوه وقْتِنُوا كل الفتنة» حتى كان الإمام أبو عثمان 


المازني(10) المتوفي سنة 247ه يقول: «من أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا فى النحو بعد كتاب 
سيبويه فَلَيَسْتح»(11). فلم تتجه عنايتُهم إلى شيءٍ مما كشف عنه أبو عبيدة في كتاب مجاز القرآن› 
وأهمل الكتابُ ونُسيء ووقع بعضنُ الباحثين في أيامنا على اسمه فظنوه كتابًا في البلاغة. وما كانت 
کل المجاز إلى ذلك العهد قد خُصّصت بمعناها الاصطلاحي في البلاغة وما كان استعمالٌ بين 
عبيدة لها إلا مناظرة لكلمة النحو في عبارة غيره من علماء العربية؛ فإنهم سَمُوا بحثهم «النحو»؛ 
أي: سبيل(12) العرب في القول» واقتصروا منه على ما يَمَمِنُ آخر الكلمة. وسّمّي بحنّه المجاز؛ 
اذ قري ا ركارن سر الإعراب عق ا ا ا 
وجماعثه» ولم يتعمّق ما تعمقواء ولا أحاط إحاطتهم؛ ولكنه دل على سبيل تَبْصِرَةٍ انصرف الناس 
عنها غافلين» وقد بقي لنا من هذا الكتاب جزءٌ يسيرٌ ننقل منه ما يبين أسلوب بحثه؛ ويُصَدْقُ ما 
ذهبنا إليه من رأي في تقديره. 


بدأ كتابّه بمقدمة ذكرَ فيها كثيرًا من أنواع المجاز التي يَقصد إلى درسهاء ثم أخذ في تت تفسير القرآن 
الكريم كلّهه يبين ما في آياته من مجاز على المعنى الذي أراد. 


فمن المقدمة قوله: «ومن مجاز ما خُبَّرَ عن اثنين مشترِكَيْنِ أو عن أكثر من ذلك فَجْعِلَ بعضُ 
الخبر لبعضٍ دونَ بعض» وكفٌ عن خبر الباقي» قال:إِوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَب وَالْفِضَة وَلَا يُنْفقُونَهَا 
فِي متبيل الله فَبَتيْرْهُمْ بعدّاب ألِيم 13(4). ومن مجاز ما جُعَلَ في هذا الباب الخبرٌ للأول منهما أو 
منهم» قال: ١‏ وَإِذَا رَأَوَا تِجَارَةَ أو لَهْوَا انْفَضتُوا إِلَنه)(14) ).ومن مجاز ما جُعَلَ في هذا الباب الخبز 
للآخر منهما أو منهم؛ قال: «(وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَةَ أو إِنْمَا ثُمّ يَرْم به بَرِينًا 15(4). ومن مجاز ما 
جاءت مخاطبثه مخاطبة الغائب ومعناه الشاهدء قال: 

إالم )١(‏ ذلك اكاب لا رَيْبَ 16(4) مجازه: الم (هذا) القرآن(17). ومن مجاز ما جاء مخاطبته 
مخاطبة الشاهدء ثم ثركت وحُوَّلتْ مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب» قال الله تعالى: (ِحَنَّى إِذَا كُنْتُمْ 
في الْقلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 18(4) أي: ابكم. ومن مجاز ما جاء خبرًا عن غائب ثم خوطب الشاهدء قال: 
(١‏ تْمَ ذدَهَب إلى أَهْلِهِ يَتَمَطّى (33) أَؤْلى لَك فَأَوْلَى 19(4). 


ثم قال: ومن مجاز المكرّر للتأكيدء قال: (إِنّي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَْرَ كَوْكَبَا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ رَأَيْتْهمْ مُمْ لي 
سَاجدين)(20) أعاد الرؤيةء وقال: ( أؤلى لك فَأؤْلَى 21) أعاد اللفظء وقال: (ِقَصِيَامْ تلان ايام 

في الْحَج وَسَبْعَةٍ إدَا رَجَعْتُمْ تلك عَشْرَةٌ كَامِلَة(22) وقال: بث يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ )(23) ومن 
محاز المفدم والموخرء قال: إا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ)(24) أراد رَبَثْ واهتزث. . ومن 
مجاز ما يُحَوَّلُ خبره إلى شيء من سببه ويُثْرَكُ خبره هوء قال: فلت أَعْتَاقُهُمْ لَهَا خَاضْعِينَ 4 
(25) حول الخبر إلى الكناية التي في آخر الأعناق. 


ثم قال: «وكل هذا جائزٌ معروت قد يكلمون به»(26). 
فهذا مثالٌ مما جاء في مقدمة الكتاب» ومن التفسير قوله: مالك يوم الِينِ )27( صب على النداء 


وقد تحذفك ياء النداءِ مجازه «مالك يوم الدين»؛ لانه يخاطب شاهداء ألا تراه يقول: (إياك تعب 
(28) فهذه ا نصب» ومن جر قال: هما كلامان. . ومجازٌ من جر «مالك يوم الدين» أنه 


حدثٌ عن مخاطبة غائب» ثم راجع فخاطب شاهداء فقال: 
عن : ب» تم راجع ب 
( إِيّاك نَعْبْد وَإِيَاكَ سَنْتَعِينُ) قال عنترة(29) : 


شَطّت مَزَارَ العاشقين فأصبحث عمِرًا عَلَيَّ طلابك ابنة مَحْرّم(1) 

(30)قال أبو كبير الهذلي(31): 

يا لهف تفسي كان خُرَّهُ وَجْهِهِ وبياض وَجْهك للتراب الأغفر 

إ غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَّينَ 32(4) مجازها غير المغضوب عليهم ولا الضالين» و(لا) 
من حروف الزوائد والمعنى إلغاؤها(33). 

في بر لا ځور رى ولا تتعز 


أي في بئر حور: أي هلكة(35). 


وقال أبو النجم(36): 
ما ألو البيضن ألا تَمْخَرَا لما رَأَيْنَ الشَمَط القَمَندَرَا 


القفندر: القبيح الفاحش؛ أي: فما ألومُ البيضن ألا يسخزن. 


وقال(/3): 
ويَلْحَيْنَنِي في الهو ألا أجيبَه ولِلَهْوِ داع دائبٌ عَيْرُ غَافِلٍ 


والمعنى ويلحينني في اللَّهْوِ أن أجيبه. وفي القرآن آيةٌ أخرى: 
( ) قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ 38(4) مجازها ما منعك أن تسجد(39). ا.ه. 


وجاء بعد ذلك بآماد الشيخ عبد القاهر الجْرّجَانِيَ(40)؛ المتوفيَّ سنة 471ه» ورسم في كتابه 
دلائل الإعجاز طريقًا جديدًا للبحث النحوي»› تجاوز أواخرَّ الگلم وعلامات الإعراب» وبين أن 
للكلام «نظمًا» وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينِه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام» وأنه إذا عُدِلَ 
بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن مُفْهمًا معناه» ولا دالا على ما يراد منه» وضَرّب المثكَ لذلك 
بالمطلع المشهورء وهو(41): 


قفا نَبكِ من ذكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 
لو څولف فيه «النظْم» وغډل به عن سننه وقواعده؛ فقيل: 
نبكِ قفا حبيب مِنْ ومنزل ذكرى 


لكان لغوًا من الكلام وعبنًا. ثم بيّن أن هذا النظْمَ يشم ما في الكلام من تقديم وتأخير» وتعريفي 
وتنكير» وفصلٍ ووصلء وعدول عن اسم إلى فعل» أو عن صيغة إلى أخرى» وغير هذا من سائر 
أحوال الكلمة إذا الث مع غيرها لتُفهم. 


ثم بين أن ليس شيءَ من هذا «النظم» إلا وبيانه إلى علم النحو. قال في صفحة 61 من دلائل 
الإعجاز (42): «واعلم أنه ليس النظمٌ إلا أن ضع الكلامَ اوضع الذي يقتضيه عِلْمْ النحوء وتعمل 
على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجّه التي نُهجَتْ فلا تَزِيعُ عنهاء وتحفظ الرسومَ التي رُسِمت فلا 
تخل بشيءٍ منها؛ وذلك أنَا لا نعل شينًا يتبعه الناظمُ بنظمه غير أن ينظرَ في وجوه كل باب 
وفروقه» فينظرَ في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زي منطلق. وزيدٌ ينطلق» وينطلق زيدء 
ومنطلقٌ زيدء وزيدٌ منطلق» والمنطلق زيدء وزيذ هو المنطلق. وفي الشرط والجزاءٍ إلى الوجوه 
التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج» وإِنْ خرجت خرجث» وإن تخرج فأنا خارج» وأنا خارجٌ إن 
خرجت» وأنا إن خرجت خارج 5 ويُنْظَرَ في التعريف والتنكيرء والتقديم والتأخيرء وفي الكلام 
کله وفي الحذف والتّكرارء واا والإظهار» فيضَعَ كلا من ذلك مكاته.» ويستعملّه على 
الصحة» وعلى ما ينبغي له. هذا هو السبيلء» > فلست بواجد شينًا یرجم صوابه إن كان صوابًا 
وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم» ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنّى من معاني النحو قد أصِيب 
به موضعغه» وؤؤضع في حقه» أو غومل بخللاف هذه المعاملة فأزيلَ عن موضعه؛ وَاستُّعمِلَ فى 
غير ما ينبغي له». ا.ه. 


وكرر عبد القاهر بيانَ هذا المعنى في مواضعَ من کتابه» وبالغ في الاستدلال له» وكأنه أحسً ذلك 
فن e‏ فقال* «واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا معنى للنظم 
غير توخّي معاني النحو فيما بين الكّلِم» قد بلغت من الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى 
الغايةء وإلى أن تكون الزيادة عليهء كالتكاف لما لا يُحتاجُ إليهء فإن التفس تنازع إلى تتبّع كلّ 
ضَزب من الشبهة»(43). إلخ. 


وفي الحق أ الإمام أبا بكر(44) قد بلغ أقصى الجهد في تصوير رأيه وتوضيحه» وفي الاستدلال 
له وتأييده.» وأنه تركه بَعْدُ في غموض» وخلي العلماء منه في اضطراب. 


فجمهورٌ النحاةٍ لم يزيدوا به في أبحاثهم النحوية حرقاء ولا اهتدوا منه بشيءء وآخرون منهم أخذوا 
الأمثلة التي ضربها عبد القاهر بياتًا لرأيه. وتأبيدًا لمذهبه. وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة 
سَمّوه: «علم المعاني»» وفَصَلُوه عن النحو فصلا أَرْهَقَ رُوحَ الفكرة وذهب بنورها. وقد كان أبو 
بكر يُبْدِي ويُعيدُ في أنها معاني النحوء فسموا علمهم: «المعاني»» وبتروا الاسم هذا البتر المضلل. 
کان الذي صرف النحاة عن «مجاز» ات عبيدة فتنتهم بنحو سيبويه» كدت عهدهم بکشفه» أما 


الأول: عام يتصل بحال العلم في القرن الخامس» عصر أبي بكرء إذ كانت العقول قد هَمَدَتْ وفَيّدَث 
بسلاسل من التقليد» حَرَّمَتْ عليها أن تقبلَ أيّ ابتداع أو تجديد. 


الثاني: خاصٌ يعود إلى طبيعة المذهب» وأن أساسه الذوقّ وتنبّه الحين اللغوي لزِنَة الأساليب 
ودرك خصائصها. وقد كانت العْجْمَةُ إذ ذاك غالبة بغلبة الأعاجم؛ والعلماء واقفون من علم العربية 
TG OO Ey i‏ 
وحوح غامضًا يُعرضُ عنه قوم ويْحرَفُه ارون 


ولقد آنَ لمذهب عبد القاهر أن يحياء وأن يكون هو سبيكَ البحث النحوئ» فإن من العقول ما أفاق 
لِحَظّة من التفكير والتحررء وإن الحِسنّ اللغويّ أخذ ينتعثن ويتذوق الأساليب» ويزثها بقدرتها على 
رسم المعاني» والتأثير بهاء من بعد ما عاف الصناعات اللفظيةء وسَيْم زخارفها. 


الكلمات في القرآن ا ترف وأن ممارسة النحاة لهذا لصب هلهم إلى كشف علل 
ينبغي لهم أن يدرُسوه من سائر تخو اللغةء وأنه قد كان من المت من دنهم .على ان هما که 
من قواعد الإعراب» فأغفلوه وأعرضوا عنه» موفرين جهدهم على دَرْسٍ الإعراب. 

وننظر الآن مبلغ ما كشفوه من سر الإعراب. 

الخن: الخطأ في اللغة. 

الهجنة: العيب والقبح. 

خالد بن صفوان: هو خالد بن صفوان التميمي» من فصحاء العرب وخطبائهم المشهورين» ولد ونشأ بالبصرة» توفي سنة 134ه. 


بلال بن أبي بُردة: هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري البصري. 


وشكل أحرف المصحف ووضع النقاط على الأحرف العربية» توفي سنة 69ه. 


الغمز: ريح اللحم إذا فسد.[المؤلف]. 
طبقتين: يقصد جيلين من النحاة. 


سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» ومعنى سيبويه: رائحة التفاح» سُْمِّيَ بهذا الاسم لأنه كان شابًا نظيقًا جميلاء أخذ العلم 
عن الخليل ويونس بن حبيبء ويعد سيبويه إمام النحاة» توفي سنة 180ه. 


أبو عُبَيْدة: هو معمر بن المثنى النحوي» درس على أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. 


أبو عثمان المازني: هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني» نحوي ومتكلم من البصرة؛ أول من ألف كتابًا مستقلا: بالصرف 
(التصيريف): 


انظر لسان العرب مادة نحا. وكتاب الخصائص لابن جني ص 22 ج1. [المؤلف]. 

ص 75 من طبقات الأدباء لابن الأنباري» طبع مصر ص 388 من الجزء الثاني من معجم الأدباء طبع أوروبا. [المؤلف]. 
سورة التوبة (34/9). 

سورة الجمعة (11/62). 

سورة النساء (112/4). 

سورة البقرة (2.61/2) 

المحققون من النحاة والمفسرين يجعلون «هذا» إشارة للحاضر و«ذلك» إشارة للغائب» وما في حكمه من الأمور المعنوية -وقد 
بينه أتم بيان الإمام الفراء في معاني القرآن عند الآية الكريمة 

وب بع وقي ماظع اخرى من المعاني [المؤلف]. 

سورة يونس (22/10). 

سورة القيامة (34:33/75). 

سورة يوسف (4/12). 

سورة القيامة (34/75). 

سورة البقرة (196/2). 

سورة المسد (1/111). 

سورة فصلت (39/41). 

سورة الشعراء (4/26). 

النص في مجاز القرآن (يتكلمون) ص16. 

سورة الفاتحة (4/1). 


سورة الفاتحة (5/1). 


عنترة: هو عنترة بن شداد بن قراد العبسي» شاعر المعلقات المعروف» ومن أشهر الفرسان العرب» والبيت من معلقته. 

يُروّى طلابهاء بنصب مزار وجرها [المؤلف]. وهذه رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن» وفي الديوان: حلت بأرض الزائرين» 
والشاهد هنا: الرجوع من الغيبة في (شطت» وأصبحت) إلى الخطاب في (طلابك). والرواية في مجاز القرآن: كان حِدَّهُ خالٍ» يعني 
شبابه» والشاهد في البيت كسابقه. 

أبو كبير الهذلي: هو عامر بن الحليس» أحد شعراء الحماسة في الجاهلية» توفي سنة 10ه. 

سورة الفاتحة (7/1). 

وفي مجاز القرآن: أدخلت (لا) لتوكيد النفي. 

العجاج: هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد السعدي التميمي. 

الحُور: النقص والهلاك. والشاهد هنا زيادة (لا) وفي مجاز القرآن (خور). 


أبو النجم: هو الفضل بن قدامة العِجْليء من بني بكر بن وائل» أحد رجاز الإسلام المتقدمين» نبغ في العصر الأموي» توفي سنة 
0ه وأراد ب (أسيرها) نفسه لأن حبها أسَّرّه. 


البيت للأحوص 

سورة الأعراف (12/7). 

بالمكتبة الملكية بمصر قطعة من أوله تحت تحت رقم 586 سُجّلت بعنوان «تفسير غريب القرآن»» وخطها مغربي حديث ولم أجد منه 
غير هذه القطعة. وأسأل من عرف منه نسخة أخرى أن يهديني إليها مشكورًا -وعند إخراج هذه الطبعة 1951 كان السيد نصيف 
من أعيان جدة قد أرشد المؤلف إلى نسخة من هذا الكتاب» واقتنتها مكتبة الجامعة» كما وُحِدتْ نسح أخرى في مكتبة الجامعة 
العربية القاهرة» ويعمل بعض الدارسين على نشرها. [المؤلف]. 


عبد القاهر الجرجاني: هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني نسبة إلى جرجان ببلاد فارس» نحوي ومتكلم؛ له 


مطلع معلقة امرئ القيس. 
طبع مجلة المنار بمصر سنة 1321ء وهي الطبعة الأولى. [المؤلف]. 
4 من الطبعة الأولى للمنار بمصر. [المؤلف]. 


أبو بكر: كنية عبد القاهر الجرجاني. 


أصل الإعراب 


اگ النحاة على درس الإعراب وقواعده فوق الف عام» لا يَعْدِلون به شيتًاء ولا يرون من 
خصائص العربية ما ينبغي أن يشغلهم دونه» وألفوا فيه الأسفار الطوال» وأكثروا من الجدل 
والمناقشة في تعليله وفلسفته» حتى تركوا ذ نحو العربية أَؤْسَعَ م الأنحاء أسفارًا وتأليقًا وفلسفةً وجدلّاء 
فماذا بلغوا من كشف سر الإعراب وبيانٍ حقيقته؟ 


أساس كل بحثهم فيه أن «الإعراب أثرٌ يجلبُه العامل»» فكل حركة من حركاتهء وگل علامة من 
علاماته» إنما تجيءٌ تبعًا لعامل في الجملة -إن لم يكن مذكورًا ملفوظًا فهو مقدّرٌ ملحوظ- ويُطيلون 
في شرح العامل وشرطه ووجه عمَلِهه حتى تكاد تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كله. 


أليس النحؤ هو الإعراب» والإعراب أَنَّرْ العامل؟! فلم يبق إذن للنحو إلا أن يتتبع هذه العوامل» 
يستقرتها ويبِيّنَ مواضع عَمَلِهاء وشَْطٌ هذا العمل؛ فذلك كل النحو. 


وعلى هذا القت كُتبٌ تجمغ قواعد النحو بعنوان «العوامل»؛ فألّف الإمام أبو علي الفارسي(1) 
المتوفى سنة 377ه كتاب العوامل ومختصره؛ وألف الشيخ عبد القاهر الجُرْجَانيَ المتوفى سنة 
1 4ه كتاب «العوامل المائة»» وهو باق بأيديناء حيط يقواغة النحو, جُعل منهاحًا للتعليم زمنّاء 
وقوفر النائق على درسه وشرحة: كما خعلت آلفية أبن مالك إلى هذا العهد. 


SG TITS‏ من کلامهم»› 


قالوا: 


)1( کل علامة من علامات الإعراب فهي تر لعامل» إن لم تجذهُ في الجملة وجب تقديره» وقد 
يكون هذا العامل واجب الحذفٍ لا يصح أن يُنطّقَ به في الكلام» ولكنه من ١‏ لمحتوم أن يُقدّرَ في 
الجملة عاملان مختلفان كما في؛ إيّاك والأسد(2). وسَفيًا(3) لك 


(2) لا يجتمغ عاملان على معمول واحد» فإذا وُجِدَ فا ظاه م أنه تلد عاملان على معمول؛ 
جعلوا لأحد العاملين التأثير في اللفظ وللآخر التأثير ذ في الموضع» كما في «بحمئيكَ هذا» و«ربٌ 
رجلٍ لا يحمل قلب رجل»؛ فَلرْبَ والباء العمل في اللفظء والكلمتان بعدهما مرفوعتان محلا 
للابتداء. 


ولرفضهم أن يعمل عاملان في معمول واحدٍ خلقوا باب التنازع في العمل وما فيه من قواعد 
وأحكام ليس يَخْقَى ما بها من اعتساف وتعقيد. 


(3) الأصل في العمل للأفعال» وهي تعمل في الأسماء فقطء فترفعها وتنصبهاء ولكنها لا تَجْره ولا 
ترفغ إلا اسمّا واحدّاء وتَنْصِبُ اسمًا أو أكثرء وتعمل الرفع والنصب معا. 


(4) كلما كان الفعلُ أمكنَ في باب الفعايه كن أوفرَ من العمل حظاء فالفعل د عاملٌ ضعيف» 
ا وفع نعم وس من الشروط ما هر مين في یه كلد 
أو غيره. 


(5) يكون الاسم عاملا -ويُحمَل في ذلك على الفعل- فيجب أن يتحقق له شْبَة بالفعل يُقرْبُهِ منه 
وو هله لخكبةه: > كما ترى في اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. راط تة من العمل كه 
من شبه الفعل» فيكون أقوى عملا إذا اتصل به ما يقرّبه من الفعل ويْتَمَمُ شبهه به» كاعتماد اسم 
الفاعل على نفي أو استفهام» أو وقوعه صلةً لأل» ويكون أضعف إذا طرأ له ما يبعذه عن الفعل؛ 
كاسم التفضيل. فإنه لما رن بمنْ كان بمنزلة المضافء فضَعْف شبهه بالفعل وقَلَّ عملّه» واقنُصرَ 
على رفع الضميرٍ وامتنع أن يرفع الظاهرء وكالمصدر إذا صغْرَ أبعده التصغير عن شبه الفعل 
فحُرم العمل. والاسم يعمل في الاسم وفي الفعل. فيرفع الاسم وينصبهء ويجزم الفعل ولكن لا 
ينصبه(4). 


(6) وللحرف طريقتان في العمل: 

الأولى: أن يكون أصلا فيه غير محمولٍ على الفعل. 

الثانية: أن يَعْمَلَ حَمْلا على الفعل؛ وهو أبعد في العمل مسلگاء يعمل في الاسم وفي الفعلء فيرفعٌ 
الاسم وينصبّه ويجرٌّه. ويجزمٌ الفعلَ وينصبّه» ويعمل الجزمين معا كما هو في أدوات الشرطهء ولا 
يعمل الرفع إلا إذا عمل النصب معه. يقول النحاة: «ليس لنا حرف يعمل الرفع إلا وهو يعمل 
النصب معًا», 

وإذا عمل الحرف حَمْلًا على الفعل كان نصيبُه من العمل بمقدار ما فيه من مشابهة الفعل معنّى 
ولفظًا؛ فإنَّ تعمل لأنها تدلٌ على التأكيد فأشبهت الفعلَ معنَّى» ولأنها ثلاثية فأشبهته صورة؛ فإذا 
خت سدكت بها فل عملها. قال ابن مالك: 

وخْيقث إن فقلَ العمل 

قال الشرّاح: وذلك لبعدها عن شبه الفعل في اللفظ بتخفيفها. 

7( إن الحرف لا يعمل في نوع من الكلماتِ حتى يكونَ مختصًا به؛ «فلم ولن» عاملتان في 
المضارع لاختصاصهما به و«قد» لم تعمل لدخولها على الماضي والمضارع» و«هل» 
الاستفهامية حرمت العمل؛ لأنها قد تدخل على الاسم كما تدخل على الفعل. 


(8) يعمل الحرف في موضع عملا وفي غيره عملا آخرء مثل «لا» تُحمّل على «ليس» فتعمل 
عملهاء وعلى «إن» فتكون مثلها. 


(9) مرتبة العامل التقدّم» وإذا كان العامل قويًا أمكن أن يعمل متقدمًا ومتأخرّاء فإذا كان ضعيفًا لم 


(10) الأصل ألا يُفْصَلَ العاملٌ من معموله» ويمكن تجاور هذا في الفعل لقوته» وفي الاسم حملا 


(11) العوامل في الأفعال أضعف من العوامل في الأسماء» فعوامل الأسماء متى توفّرت شروطها 
وجب إعمالهاء أما عوامل الأفعال فقد تُلعَى وكلٌ شروطها مستوفاة» كأدوات الشرطء وواو المعية» 
وفاءِ السببية. 


ا أن تكون الكلمة عائلة ومول فقاء ولك الكلمتين :9 ادن العمل فتكون كل منها 


(13) جزء الكلمة لا يكون عاملا فيها. 


(14) قد يعترضٌ العامل ما يلغي عملّه أو يكفه عنه وقد يعترضه ما يعلّقه عن العمل فيكون 
عامل في المحل ولس لمن ار :في الل قال قلات نخالات» ارغان وال :راا 
ولكلٍ موضع. 


(15) كل جماعة من العوامل تشابهث في العمل تكوَّنُ أسرةً واحدة» كباب ان وباب كان؛ وتكون 
أدادٌ من هذه الأدوات أوسع عملا فشُسَمًّى «أمٌ الباب»» ولها من الحقوق في العمل والتصرف في 
الباب ما ليس لغيرها من أدواته. فكان 3 الأفعال الناقصةء وان 0 الأدوات التي تنصبٌ الأول 
وترفعٌ الثاني» وإن تَبَاعَدَ ما بينها في المعنى؛ لأن اتفاق العمل وحده هو الأصلٌ في تقسيم هذه 
الأسرء وتحديدٍ أبوابها. 


ولما تكوَّنتْ للنحاة هذه الفلسفة حكَمُوها في اللغةت وجعلوها ميزانَ ما بينهم جدّلٍ في المذاهب» 
ومناقشة في الآراعء والبصريون أحرصٌ على هذه ا وأمهر فيهاء على أن الكوفيين لا 
يُغفلونها ولا يأبُون الاحتجاج بهاء فهي دستورٌ النحاة جميعًا 


(1) يؤيدون بها مذهبًا على مذهب. قإذا قال الكِسَائِيَ(5): إن عامل الرفع في الفعل المضارع 
حرف المضارعةء قالوا: إن حرف المضارعة صار كالجزء من الفعل» وإن جزءَ الكلمة لا يعمل 
فيهاء ويرفضون بذلك مذهبه. 'ويقول الكوفيون: إن السا aS‏ ا فيقول 
حوارى و اکم إلى تلسقتيم فى الال 


(2) بل هم يتجاوزون ذلك إلى تفضيل لغة من لغات العرب على أخرى بأصول فلسفتهم هذه؛ 
فيفضلون لغة تمیم على لغة أهل الحجاز في «ما»؛ وذلك أن الحجازيين يُعملون «ما» عمل 
«ليس» كما تعلم» ومنه في القرآن الكريم ١‏ مَا هَذَا بَشَرَا 6(4)» وبنو تميم يهملونها ويرفعون 


جزأي(7) الجملة بعدها؛ فيقول النحاة: إن لغة تميم أفيَس؛ لأن «ما» لا تختصنٌ بالدخول على 
الاسم» فليس من قياسها أن تكون عاملة فيه. ويرون أن هذه الفلسفة جعلتهم أفقة بالعربية من 
العرب. 


(3) ويرفضون بهذه القواعدٍ بعض الأساليب العربية؛ يسمعون من العرب «رُبٌ والله رجل». 
فيردونه على قائله» محتجين بأن حرف الجر عامل ضعيف لا يُفصّل بينه وبين معموله. وكذلك 
يرفضون الفصل بين المضاف والمضاف إليه» ثم يْرَوَى هذا الفصل كثيرًا فى الشعرء ويقرأ به 
قارئ من السبعة آية من القرآن الكريم» فيصرٌ النحاة على الإخلاص لفلسفتهم النحويةء وقبُول 
حكمهاء ورفض ما ورد من هذا الفصل في الشعرء وتضعيف رواية القارئ في القرآن. 


رق EI GO OIC‏ على يا مسرا وله 
القياس من هذه الفلسفة» مثلا- : يختلفون في خبر «ليس» أيْقَدَم عليها؟ فيجيب قوم: لاء لدان «ليس» 
فعل غير متصرف؛ فهو عامل ضعيف لا يتقدم عليه معموله نظير نعم وبئس وعسى وفعل 
التعجب. ويقول آخرون: بل يصح؛ لأنه قد ورد في القرآن الكريم ( ألا يَوْمَ ايهم لَيِنَ مَصْرُوفًا 
عَنْهُمْ 8(4) وقد تَقَدَمَ في هذه الآية معمولٌ الخبرء وهو دليكٌ على جواز تقدم الخبر نفسه؛ دق 
«المعمول لا يتقدمُ حبك يللد العامل». وهذا أصل المعارك المؤجّحّة بين النحاة» فا الجّدل 
الذي يملأ كتب النحوء ويثورٌ غبارُه عند كل باب من أبوابها. 


منشأ هذه الذ لفلسفة 


والنحاةٌ في سبيلهم هذا متاثرون كل التأثر بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعةً بينهم» غالبةً على 
تفكير هم» اخذة حكمَ الحقائق المقررة لديها. 


رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارضٌُ للكلام تتبدلُ بتبدل التركيب» على نظام فيه شيء 
من الاضبظراد؛ فقالوا؛ عرض حادث لا يد له من كه وأكة لا يد له من هوتر. ولم يقبلوا أن 
يكون المتكلمٌ مُحْدِتَ هذا الأثر؛ لأنه ليس حرًا فيه يحدّئه متى شاء. وطلبوا لهذا الأثر عاملا 
مقتضيّاء وعلَّةَ موجبةء وبحثوا عنها في الكلام فعدّدوا هذه العوامل» ورسموا قوانيتها. 


ومن تأثّرهم بالفلسفة الكلامية رفضُهم أن يجتمع عاملان على معمول واحدء واحتجاجهم لذلك بأنه 
إذا اتفق العاملان في العمل لَزْمَ تحصيل الحاصلٍ وهو محالء وإذا اختلفا لَزْمَ أن يكون الاسم 
مرفوعًا منصوبًا مثلاء ولا يجتمغ الضدان في محل. ومنه تحريمُهم أن تتبادل الكلمتان العمل» 
واحتجاجهم بأن العاملّ 8 التقديم» والمعمول ده التأخير» فتكون الكلمة متقدمة متأخرة وهو 
مُحال. 


فانظر كيف تصوّروا «عوامل» الإعراب كأنّما هي موجوداتٌ فاعلةٌ مؤثرة» أَجْرَوْا لها أحكامّها 
على هذا الوجه. قال الإمام الرَضِيّ(9): «والنحاةٌ يُحْرُون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية». 


ولعل المناقشة الآتية تبين لك كيف كانوا يتصورون العامل* اجتمع أبو عبد الله الجَرّمي(10) 
المتوفى سنة 225ه بأبي زياد القَرّاءِ المتوفى سنة 206هء فقال القَرَّاءِ: أَخْبِزني «زيد د منطلق» 
لم رفع زيد؟ فقال الجَرْمي: رفع بالابتداء. قال الفراء: فأظهزه. قال: هو معنّى لا يظهر. قال: فمثله. 
قال: لا يُمثَّل. قال الفراء: ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر ولا يتمثل. 


ومثلٌ آخرُ مما يبيّن تصوَّرّهم للعامل؛ يقول جمهورٌ النحاة* إن المضارع مرفوعٌ لتجرده من 
الناصب والجازم؛ فيقول المعارضون: إن التجرد عدميٌ والرفع وْجُودڍيء ول لخدت العدم الوجود؛ 


فيجيب الأولون: إن التجرد عدم محدود» فهو وجودٌ مقيّد» ولا مانع أن يعمل مثله. وأمثلةٌ هذه 
المناقشات تفيض بها كتب النحاة. 


وليس من عيب في أن ينتفع النحاةٌ بما بين أيديهم من الفلسفة ومن العلوم التي يدرسونهاء ولا في 
أن يصطنعوا في تفكير هم النمط المألوت في زمنهم» والسبيل المرسومة للجدل في أيامهم؛ فإن 
لل E O N‏ 
من أجل ذلك نرى طريق النحاة في استخدام فلسفة أيامهم -أو استخدامها إياهم- أمرًا طبيعيًاء لا 
مأخدّ فيه» بل لا مندوحة عنه لمن أراد أن يفكر. ولكن علينا أن ننظرَ مبلعٌ توفيقهم في نظره» 
وإصابتهم للغاية التي سَعَوا إليهاء وهي الكشف عن أحكام الإعراب واسراره. 


(1) لقد اضطروا في سبيل تسوية مذهبهم؛ وطردٍ قواعدهم إلى التقدير وأكثروا منه؛ يبحثون عن 
العامل في الجملة فلا يجدونه» فيمذهم التقديرٌ بما أرادوا. 


ومن أمثلة ما يقدّرون: 

(أ) زيدَا رأيته: يقولون:هو «رأيث زيدًا رأيته». 

(ب) ل وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمْْرِكِينَ امْتجَارَكَ)(11): وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. 
(ج) هل لَوْ انتم تَملِكُونَ حَرَائِْنَ رَحْمَةٍ رَبِّي )(12): لو تملكون» تملكون خزائن رحمة ربي. 
6 وأا َم تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ؛(13): وأما ثمود فهدينا هديناهم. 

(ه) إياك والأسد أحذرك واخذر الأسد. 


(و) ) ويقطع النعت في مثل: لالْحَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ 14(4)» فتُنصّب كلمة رب وثُرفع؛ فيقدرون: 
هو ربٌء أو أمدح ربّ. 


هذه أمثلة لها نظائرُ كثيرةً متعددة تملا أبوا النحوء ولولا طول إِلْفِنَا لها في دراسة النحو لما 
استسغناها ولرأيناها لغوًا وعبنًاء ولكن عليها بُنِي النحوء وأقيمت فصولْه؛ إذ أقيمت على نظرية 
العامل. والمقدرُ في الكلام نوعان: ما يكون قد فُهِمَ من الكلام؛ ودل عليه سياق القول» فترى 
المحذوفت جزءًا من المعنى» كأنك نطقت به»ء وإنما تَحَقَقَتَ بحذفه» وآثرت الإيجاز بتركه. وهذا أمرٌ 
سائعٌ في كل لغةء بل هو في العربية أكثر لِمَيلها إلى الإيجاز وإلى التخفيف بحذف ما يُفهم. 


ولكن التقدير الذي نعيبه هو نظير ما قدمنا لك من الأمثلة: كلمات تُجتلبُ لتصحيحّ الإعراب» 
ولتكملَ نظرية العامل» ويسمي النحاة هذا النوع من التقديرء بالتقدير الصناعي» وهو ما يراد به 
تسوية صناعة الإعراب. 


(2) بهذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حُكْمَ النحوء ولم يجعلوا له كلمة حاسمة وقول بانّاء 
وكثروا من أوجه الكلام» ومن احتماله لأنواع من الإعراب» يقدّرون العامل رافعًا فيرفعون؛ 
ويقدّرونه ناصبًا فينصبون» لا يَرَؤن أنه يتبغ ذلك اختلافت في المعنى ولا تبديلٌ في المفهوم. 


كان الكسائي(15) يقرأ يومًا بحاشية الرشيد أبيات أَفْنُونِ التَغْلِبِيَ(16)» ومنها: 
الغ خبيبًا وخَلّل في سَرَاتِهِمْ ‏ أن الفؤاد انُطَوَى منهم على حَرَنِ 

نَى جَرَوْا عامرًا سوأى بفعلهم أم كيف يَجْرُوئّني السوأى من الحَسّن؟! 

أم كيف ينفغ ما تُعْطِي العَلُوقٌ به رئمان أف إذا ما ضنّ بِاللَبَنِ؟! 


ففتح نون رئمان» وكان الأصمعي(17) حاضرًاء فقال: هي رئمان بضم النون» فأقبل عليه الكسائي 
وقال له: اسكت ما أنت وهذا؟! يجوز رئماڻ ورئمانَ ورئمان: قالوا: ولم يكن الأصمعي صاحبّ 
نظرٍ في النحو ولا معرفة بالعربية. وما دام التقدير يمهم بما شاءوا فلهم أن يوجهوا الكلام كل 
وجه» ثم لا تُعْجرُهم الحجةء ولا يُعْورُهم التقدير. 


سأل يومًا عض الدولة فنا حُمْرو البويهي(18) الإمامَ أبا علي الفارسي: لماذا ينصب المستثنى في 
نحو: قام القوم إلا زيدا؟ قال: بتقدير أستثنى زيداء فقال عَصْبْدُ الدولة -وكان فاضلا- لم قرت 
أستثنى؟ هلا قدرت امتنع زيد فرفعت؟! فلم يُجِرِ الفارسيٌ جوابّاء وقال: هذا الذي ذكرته لك جواب 


(3) إن النحاة بالتزامهم أصول فلسفتهم أضاعوا العناية بمعاني الكلام في أوضاعه المختلفة؛ من 
ذلك قولّهم في باب المفعول معه: إن مثل: كيف أنت وأخوك؟ يجوز فيه النصبُ على المفعولية؛ 


والرفغ على العطف» ثم يَرَؤْن الوجه الثاني أولى» ويُضَعَفُون الأول؛ لأن الواو لم يسبقها فعلء 
يكون عاملا في المفعول معه» والحقيقة أن لكل من التركبيين معنى لا يغني عنه الآخرء. تقول: 
كيف أنت وأخوك؟ أي كيف أنت؟ وكيف أخوك؟ فإذا قلت: كيف أنت وأخاك؟ فإنما تسأل عن صلة 
ما بينهما(20). 


فالعبارتان صحيحتان» ولكل منهما موضعٌ خاصء ولكنّ النحاة قد نَسُوا المعنى بالحرص على 
نظرية العامل. 


المسلمون؟ ولا يقبلون صدق وآمن المسلمون» وهو عربي سائغ مقبول» سُمع من العرب في مثل: 
(21) 


فاق والأقطى لها وأوافها وجا قات كليم رک( 


ولكنّ جمهورَ النحاة لا يقبلون هذا خشية أن يجتمعَ مؤثران على أثْرٍ واحد» وهو محال(22). 


(4) كَثْرَ الخلاف بينهم في كلّ عامل يتصدّون لبيانه» فلا تقرأ بابًا من أبواب النحو إلا وجدته قد 
بى بخصومة منكرة في عامل هذا الباب ما هو؟ 


(أ) فالمفعول ما عامِلٌ النصب فيه؟ 

الفعل أو شبهه» وهو رأي جمهور البصريين. 
أو الفاعل وحده» وهو رأي هشام الكوفي. 

أو الفعل والفاعل» وهو رأي القَرَّاء. 

أو معنى المفعولية» وهو مذهب خَلّف. 

(ب) وعامل المفعول معه ما هو؟ 

ما تقدمه من فعل ونحوه» وهو رأي الجمهور. 
أو ناصبه الواو» وهو رأي الجرجاني. 


أو فعل مضمر بعد الواوء وهو رأي الرَّجّاجٍ. 


أو الخلاف. وهو رأي الكوفيين. 
(ج) واختلفوا في عامل النصب للمفعول المطلق على ثلاثة عشَرَ قَوْلَا؟! 


حتى صار أكثر الخلاف بين النحويين» وأشدٌ جدالهم» هو في العامل ما هو؟ ولو أنهم وضعوا 
نظريتهم على أصل لفل خلافهم وتقاربت آراؤهم(23). 


ا لك سر ا عر ياد ناوي ار سن 
ا 


فالبصريون يجعلون الرافع للمبتدأ هو الابتداءء وهو عاملٌ معنويّء والكوفيون يثبتون عاملا معنويًا 
آخر يسمونه الخلاف» يجعلونه عامل النصب فى الظرف إذا كان خبرّاء نحو: زيدٌ عندك» وفى 
الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعيّة وَالأَخْفَئُ يعد التبعية عاملا معنويًا. أمّا في باب 
التمييزء فقالوا: إن الاسم صب عن تمام الكلام(24)» ولم يذكروا عاملا لفظيًا ولا معنويًا. 


فهذه الأوجة تَنْفُضُ نظرية النحاة في العامل» أو تنقصها على الأقل» وهي مناقشة لكلامهم بمثل 

أصولهم» وبحكم قواعدهم التي التزموا. 

على أن أكبرَ ما يعنينا في نقد نظريتهم أنهم جعلوا الإعراب حُكْمَا لفظيًا خالصا يتبغ لفظ العاملِ 

وأثْرّه» ولم يَروا في علاماته إشارة إلى معنّىء ولا أثرًا في تصوير المفهوم؛ أو إلقاء ظلّ على 

صورته» فقد رأيت الكِسّائيئ يحرك نون رئمان بالحركات الثلاث من غير أن يشير إلى ما يصير 

إليه المعنى عن كل حركة. 

ولكن تن أن نبحث عن معاني هذه العلامات الإعرابية» وعن أثرها في تصوير المعنى» فإذا 
تمت لنا الهداية إلى هذل وجدنا عاصمًا يقينَا من اضطراب النحاة» وَحَكَما يفصل في خصوماتهم 

العديدة المتشعبة» ولم يكن لنا أن نسألَ عن كل حركة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معنى. 


ومعاني هذه العلامات الإعرابية ستكون بحتنا في الفصل التالي» ولكنا من قبل أن نأخد في شرحهاء 
يجب أن تَعْرِض لرأي في أصول الإعراب رآه المستشرقون» واستعانوا فيه بدرسهم علمَ اللغات 
ومقارتاتها. 


أبو علي الفارسي: هو اجن أحمد بن عبد و لري الأصل» من أكبر أئمة العربية, من مصنففاته: : الإيضاح» والتذكرة 


يُقدّرون: أحذرك واحذر الأسد. لا يكتفون بفعل واحد. [المؤلف]. 
يقولون: اسق اللهم سقيًا دعائي لك. وانظر لهذين باب المبتدأ والمفعول المطلق والتحذير. [المؤلف]. 


أسماء الشرط تجزم الأفعال المضارعة بعدها. 


الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» سابع القراء السبعة» وإمام الكوفيين في اللغة والنحوء توفي سنة 189ه. 
شور يوست OS)‏ 

في الأصل: جزءي. 

سورة هود (8/11). 


وشرح شافية ابن الحاجب في التصريف» توفي سنة 686ه. 


أبو عبد الله الجرمي: هو أبو عمر صالح بن إسحق الجرمي البصري النحويء قال عنه المبرد: كان أثبت القوم في كتاب سيبويه. 
سورة التوبة (6/9). 

سورة الإسراء (100/17). 

سورة فصلت (17/41). 

سورة الفاتحة (2/1). 

ص 244 من الجزء الثالث من الأشباه والنظائر للسيوطي» طبع حيدر آباد. [المؤلف]. 

أفنون التغلبي: هو صريم بن معشر بن ذهل بن تميم» لقب بأفنون لقوله: إن للشباب أفنونًا. 


الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع الباهلي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» توفي 
سنة 216ه. 


فنا خسرو البويهي: مؤسس الدولة البويهية في أصفهان. 
صفحة 388 من نزهة الألباء في طبقات الأدباء» طبع مصر. [المؤلف]. 


صوّبه بعض النحاة ونقله الخضري عن الدماميني» ونقله الصبان أيضًاء وشرحناه بأوسع من هذاء وروينا شواهده في بحثنا هذا عند 
الكلام, على ها يري انحا رج من الإعر ابر ق 


من قصيدة علقمة بن عبدة المشهورة التي مطلعها: 

طْحَا بك قلبٌ في الحِسَانِ طُرُوبُ 

ورواه سيبويه والنحاة من شواهدهم» وقبله الكسائي وتأوله البصريون. [المؤلف]. 
أنطن جاب الاشتفال من اشر تي أو راد من الموسعات فى النضء [المؤلت]. 


ترى أكثر هذه الآراء في كتاب الهمع للسيوطيء وفي كتاب الإنصاف لابن الأنباريء وإن شئت الإحاطة فارجع إلى شرح التسهيل 
لأبي حيان ففيه أضعاف ما أشرنا إليه من أوجه الخلاف في العامل؛ ومع كل رأي مناقشته ونقده. [المؤلف]. 


المنتصب عند تمام الكلام: هو الذي يكون تفسيرًا لمبهم قبله» والمبهم غير مذكور بل يُفْهَمُ من مضمون الجملة. 


رأي المستشرقين في أصل الإعراب 


وللمستشرقين في أصل الإعراب آراءٌ لا يجدر بنا أن نذكرّها جميعاء » فإنما هي فروضنٌ لم تستقرء 
ولم يجز بها الدليل إلى ساحة العلم المؤيد؛ وإنما نذكر الفَرْضَ الذي يراه المستشرقون أنفسُهم 
أقربّها إلى الصواب وأولاها بالدرس 


هذا الرأي كتبه العالم (ريت)(1) في محاضراته: «مقارنة نحو اللغات السامية» وبيّنه الأستاذ 
«بروكلمان»(2) في كتابه: «مقارنة اللغات السامية»» وهو أن أضل لواحق الإعراب لا تُعرّف 
معرفة يقين» ولكن يمكن أن يرى أن الفتحة أصلها ج وهي ضميرٌ إشارة مُستعملٌ في اللغات 
السامية» ولم يزل في الحبشية يلحقٌ بالإعلام في حالة النصب إذا وك عليها فعل ذو اتجاه؛ مثل: 
أقبل» وقصد. وأصل معناها في هذا الاستعمال الاتجاه إلى شيءِ أو شخص معيّن. 


اماي ا E‏ 


وفي اللغة الهندية الغربية نرى لواحقّ الخفض مشتقةً من لواحق دالَّةِ على الوصفية؛ ويساعدُ على 
هذا في العربية أن الصفة تجيءُ بعد الموصوف» فيقال: البيت الملكي» وباتحاد الموصوف بالصفة 
في المعنى واللفظ بهما مرةً واحدةً اسِتُغْنِي عن إعراب التالي» وَخْفْقَت الياء فنشأ الخفض»› وهو 
إعراب جديد. 


وك ما ذهب إليه المستشرقون في هذا الموضوع فروضء أساسها أنّ علاماتٍ الإعراب أثرٌ 
لزوائة كانت تلحق الكلمات» ثم خُذِقَتْ وبّقي أثرُها دالا عليهاء وهو الإعراب. 


وهم في هذا متأثرون بنظام لغاتهم» وسبيل الإعراب والتصريف فيهاء فقد يكونٌ ذلك عندهم بمقاطع 
لا بحركات» وربما خُفَقَت هذه المقاطعُ واخثزلت بتأثير النَْر واختلاف النطق» أو بغيره من 
الأسباب» فبقيت منه حركة. هذا واضحٌ في لغتهم, > مُقررٌ في علمهاء ولكنّ العربية لها منهج آخرة 
مخالك لمناهج ا الغربية في الإعراب وفي التصريف» فإن العربية تدل ع 
المعاني المختلفة من غير أن تكونَ تلك الحركاث أثرّا لمقطعء أو بقية من أداة» ويكون ذلك في 
وسَط الكلمة وأولها وآلخرها. 


(أ) فهم يُفَرّقون بالحركة بين اسم الفاعلٍ واسم المفعولٍ في مثل: مُكْرِم وَمُكْرَم» ومستخرج 
ومستخرج. 


(ب) وبين فعل المعلوم وفعل المجهول؛ نحو: كَتَبَء وَكُتِبء وَامْتَفْهَمَ وامنثفهم عنه. 


(ج) وبين الفعل والمصدرء في مثل: عَلِمَ وعم وتَعلّم وتَعلّم. 


(د) وبين الوصف والمصدرء في مثل: فَرِحٌ وفَرَحٌء وفَهمٌ وَفَهُمٌ؛ وحَسَنُ وخمئن. 
(ه) وبين المفردٍ والجمع» في مثل: أمتدء وأمند. 

(و) وبين الفعل والفعل» مثل قَدِم وقَدُم؛ لكل معنى ولا فارق إلا الحركة. 

(ز) وبين الاسم والاسم» في مثل سُخُور وسّخورء وؤضوء ووّضوء. وجِمْل وحَمْل. 


وهذا من الشيوع والكثرة في اللغة العربية بحيث لا نستطيغ جَمْعَهه وبحيث نراه أصلا من أصولهاء 
ساريًا في كثيرٍ من تصرفاتهاء ظاهرًا في سبيل الأداءِ وتصوير المعاني. ومن العناء الضائع» 
والتكلفِ المبعِدٍ عن الحق أن نتلممن لكل حركة من هذه الحركات أصلا؛ لأنًا نحاولٌ أن نكلْقَها نظام 
غيرها من اللغات» وإنما هي صورة ألقَها الباحثون في اللغات الأجنبية فغلبث عليهم حين يفكرون 
في فقه العربية. 


وكما أنَّ الفلسفة الكلامية قد خدعت النحاة عن فهم الإعراب» إذ مزجوها بالنحو مزجّاء حتى كأنهم 
إنما يَدْرُسون فلسفة نظرية؛ كذلك المستشرقون غلبت عليهم مناهجٌ بحتّهم في لغتهم؛ أو الصور 
التي استخرجوها من درس كلامهم» فصرقَتْهم عن الحقيقة إلى شعاب من البحث متكلفة. 


Langues= Wright. Cambridg [المؤلف].‎ Lectures of the Comparative grammar of the semitic 
..0 


وقد تفضّل بترجمته المستشرق العظيم الأستاذ «برجستراسر» أحسن الله إليه. [المؤلف]. 


معاني الإعراب 


في مناقشتِنا لرأي المستشرقين بيّنا أنَّ من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني» فإذا 
استهديّنا بهذا الأصل -ومن الحق أن نستهدي به- وجب أن نرى في هذه العلامات الإعرابية إشارةً 
إلى معان يُقْصَدُ إليهاء فتُجْعَل تلك الحركات دوالًا عليها. 


وماكان للعرب أن يلتزموا هذه الحركاتِ ويحرصوا عليها ذلك الحرصَ كلّهه وهي لا تعمل في 
تصوير المعنى شينًا. وأنت تعلمُ أن العربية لغةٌ الإيجازء وأن العرب كانوا يتخففون في القولٍ ما 
وجدوا السبيل؛ يحذفون الكلمة إذا فُهمتء والجملة إذا ظهر الدليلٌ عليهاء والأداة إذا لم تكن الحاجة 
ملجئة إليهاء كالتاء -عَلّم التأنيث- يُلْحقونها بالوصف لتدلٌ على التأنيث الموصوف» مثل مؤمنة 
وصابرة» فإذا كان الوصث خاصًا بالمؤنث تركوها استغناءَ عنها كما في أيّم(1)» وظِئْر(2)» 
ومرضع. 


كذ عر اتف بعالو نيا ف المعاملة فلا ر موكيا ذا امن الس قال اتن اكا 
و حر و عر پلدر مو 1 من یں /3) 
وَرَفْعُ مَفْغُول به لا يتن ونَصْبُْ فاعلء أجِزْء وَلا تق 


قال ابن الطراوة(4)» من علماء الأندلس: بل هو مَقِيسء ومنه في القرآن الكريم: ( فی كيين 
رَه كَلِمَاتِ 4 (37 من البقرة). فابن كثير وهو القارئ المكيّ من القراء السبعة» يَنصبٌ ادم ويَرْفعُ 
كلمات(5). 


وَإِذّنْ وَجَب أن ندرسن علاماتِ الإعراب على أنها دوال على معان» وأن نبحث في ثنايا الكلام عمًا 
تشي إليه كل علامة منهاء ونعلم أن هذه الحركات ت تختلف باختلاف موضع الكلمة من الجملة 


وصلتها بما معها من الكلمات» فأخْرّى أن تكونَ مشيرة إلى معنّى في تأليف الجملة ورَبْط الگلم؛ 
وهو ما نراه. 
ع الى ل ا ا ا 


ات .® 


فأما د ودليلٌ أن الكلمة المرفوعة يُراذ أن يُسِنَدَ إليها ويُتَحَدُتَ عنها. 


وأما الكسرةٌ فإنها عَلَمُ الإضافةء وإشارةٌ إلى ارتباط الكلمة بما قبلّهاء سواء كان هذا الارتباط بأداةٍ 
أو بغير أداة» كما 5 كتابُ محمد» وكتابٌ لمحمد. 


باع" 


أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء؛ بل هى الحركة الخفيفة المُسْتَحَبََةَ عند العرب» 
التي يُرَادُ أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكنَ ذلك؛ فهي بمثابة السكون في لغة العامّة. 


فللإعراب الضمة والكسرةٌ فقط وليستا بقية من مقطع» ولا أثرًا لعاملٍ من اللفظ؛ بل هما من عمل 
المتكلّم ليدلَ بهما على معتّى في تأليف الجملة ونَظْم الكلام. 


فهذا جوهرٌ الرأي عندنا وخلاصة ما نسعى بعد في تفصيله وتأييده: ونستعينٌ الله . ومن قبل أ 
نفصله ونسوقٌ أدلته نقدمُ اليك عبارات لأئمة النحاة ة المتقدمين» ند تشير إلى هذا المعنى» وتؤنسكَ به 


وين أنا تيتدي في اکر ها د ر ا التحات ودا المتقدمين منهم. 


كان(6) الإمام محمد بن المستنير المعروف بِفْطْرْب(7)» تلميذ سيبويهء المُتوفى سنة 206ف 
يقول: إنما أَعرَبَتٍ العربٌ كلامَها لآن الاسم في حال الوقفي يلزمّه السكون» فجعلوه في الوصل 
مُحَرَكًا حتى لا يبطئوا في الإدارج» وعاقبوا د بين الحركة والسكون» وجعلوا لكل واحدٍ أليقَ الأحوالٍ 
به؛ ولم يلتزموا حركة واحدة لأنهم أرادوا الانساع: گے کی على اس على ا يخطر 
الحركات إلا حركة واحدة. ١.ه.‏ 


وهو رأيّ يشرحٌ ما بين الحركة والسكونء ولكنه يفضي إلى إبطال الإعراب» وإلى التوسيع على 
OC ET‏ يا ل ام 


وكان أبو إسحاق إبراهيم ڊ بن لسري الزجّاج(8) -توفي سنة 311ه- يجعل العامل في المبتدأ ما 
في نفس المتكلم من إرادة الإخيار عند 


وكان للميذه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي(9) -توفي سنة 0ه يقول: إن 
الأسماءَ لما كانت تعتريها المعاني» وتكونٌ فاعلة ومفعولة ومضافة ولم يكن في صورها وأبنيتها 


أدلةٌ على هذه المعاني» جُعِلّت حركاث الإعراب تنبئٌ عن هذه المعاني وتَدلُ عليهاء > ليتسعَ لهم في 
اللغة ما يريدون من تقديم وتأخيرٍ عند الحاجة. ا.ه. 


وهذا الرأي كالأصل لما ذهبنا إليه وقد بيّنه الزجَّاجِيُ في كتاب له يُسمّى «إيضاح علل الإعراب» 
لم يقغ لنا منه إلا ما نقلناه هناء وأخذناه من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. 


وإذا رأيت أنَّ أصل رأينا من كلام المتقدمين» فإنا نرجو أن تسايرنا في درسه»ء غير مُستنكر له 
ولا ضائق به. 


(1) الضمة علم الإسناد 


الأصلٌ الأول أن الضمة عَلَمُ الإسنادء وأ موضعها هو المُسنَدُ إليه المُتحدّّثُ عنهه» ونريذ هنا أن 
نتحرّى المرفوعات عند النحاة ونستقرئ أبوابّهاء ونعتبرّها بهذا الأصل لنرى كيف يتم اطّراده فيهاء 


وانسجامُه معها. 
المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل 


کل واک هر هذه المرفوعات «مُسنَدٌ إليه» كما تعلم -وهو اصطلاحٌ آثْرّه من قبل علماءٌ البيانٍ 
واستعملوه في كتبهم» وجعلوا الأنواع الثلاثة نوعًا واحدًا في العنوان» وفيما أجرَؤا من الأحكام -بل 
إن سيبويه قد سبقّهم إلى هذا الاصطلاح» واستعمل «المسند إليه»(10) فيما يشملٌ هذه الأقسامء 
وكرّره في مواضع من كتابه. 


وإذا تتبعنا أحكامَ هذه الأبواب لم نر ما يدعو إلى تفريقهاء ورأينا في أحكامها من الاتفاق والتماثلِ 
ما يُوجبٌ أن تكونّ بابًا واحدا يعفينا من تشقيق الكلام(11) وتكثيرٍ الاقسام. 


فأما نائبٌ الفاعلٍ فإن النحاة أنفسهم لا يفرقون بينه وبين الفاعلٍ في الأحكام؛ ومنهم من يَرَسِمْ لهما 


بابًا واحدًا. وما الفرقٌ بين كُسِرَ الإناءً وَانْكَسَرَ الإناءً إلا ما ترى بين صيغتي كُسِرَ وانْكَّسَرَء وما 
لكل صيغةٍ من خاصة في تصوير المعنىء أما لفظّ الإناء فإنه في المثالين «مسند إليه» وإن اختلفت 
المسند. 


وأما الفاعلُ والمبتدأء فإن النحاة يجعلون بينهما فوارق ماثلة ظاهرةء ويجعلون لكل باب أحكامًا 
خاصّة؛ ولكنَّ شينًا من الإمعان في درسها ينتهي إلى توحيد البابين واتفاقهما في الأحكام» وإلى أنَّ 
هذا التفريق قد يكونُ منسجمًا مع صناعة النحاة في الإعرابء ولكنه مُيْعَدٌ عن فهم الأساليب 
العربية. 


فاو ذلك انهم رن إن فاع يجت أن تاكز عن القدل» لا يست يخال آم البيتد] قان اا 
التقديم» وربما جاء متأخرّاء فللمبتدأ من الحرية في الجملة ما ليس للفاعل. 


هذا حكمٌُ النحاة أو جمهورهم؛ أما الأسلوبُ العربيُ فإنك تقول : «والحق ظهر» نَم المسند إليه أو 
تُؤخرُهء وكلا ا يعاء ولكنّ النحاة والبصريين خاصّة 
يُحَرّمون أن يتقدمَ لفظ «الحق» في «ظهر الحق» وهو فاعل؛ كما يحرمون أن يتأخرَ المبتدأا من 
«الحق ظهر» وهو مبتداً. فالحكمْ إذن نحويٌ صناعيٌ لا أثرّ له في الكلام» وليس مما يْصَحَّحُ به 
أسلوبث أو يَف وإنما هو وجه من أوحه الصتاعات النحوية المتكلفة لا يعنينا أن نلتزِمه» بل 
نحبٌ أن نتحررٌ منه. 


والعربية في هذا الاسم المتحدث عنه أو «المسند إليه» يتقدمُ على المسند ويتأخر عنه» سواءٌ كان 
المسندُ اسمًا أو فعلا. وهذا أصلّ من أصول العربية في حرية الجملة والسَعَة في تأليفها. 


الحكم الثاني: مما يُفْرّقون به بين المبتدأ والفاعل» وأن المبتداً قد يُحدّف ولا يجوز حذف الفاعل؛ 
وذلك فرقٌ صنعه الاصطلاحٌ النحويٌ أيضّاء فإن المبتدأ لا يذكرُ في الجملة فيقولون: هو محذوف. 
والفاعلٌ لا يُذگر فيقولون هو مستتر. ومثالٌ ابن مالك لحذف المبتدأ أن يقال في جواب كيف زيد؟ 


«دنفك» أي عليل. فإذا قيل في الجواب: 0 أي اغتلء حار سويد محذوف 


الحكم الثالث: أن الفعل يُوَخّد والفاعلُ جمغ أو مثني» فلا مطابقة في العدد بين الفعل والفاعل» تقول: 
فاز الشهيدء وفاز الشهداء» أما المبتدأ فالمطابقة بيه وبين الخبر واجبة تقول: الشهيدُ فائز» 
والشهداءُ فائزون» وهذه التفرقةٌ لو صَحّت لكانت كافية للتفريق بين الاثنين في الدرسء وَمُبَرَرَةَ 
لتمييز كل نوع بباب» ولكنٌ شينًا من التأمل في حكم الاسمين والمقارنة بينهما يُبِينُْ أنّ حكم 
المطابقة واحدٌ في البابين؛ وذلك أن المطابقة بين المسندٍ إليه والمسندٍ لا تجيء تَبَعَا لأن المسند فعلٌ 
أو اسم» ولا لأن المسند إليه مبتداً أو فاعل؛ بل تجيء تبعا لتقديم المسندٍ إليه أو تأخره كما ترى: 
)12( 


المسند إليه متقدم المسند إليه متأخر 
المسند فعل الشهداء فازوا فاز الشهداء 
المسند اسم الشهداء يفوزون يفوز الشهداء 

الشهداء فائزون فائزٌ الشهداء(1) 
فالمسنڈ إليه إذا تقدم وجب أن يكونَ في المسندٍ إشارةٌ إليه تطابقه في العددء وإذا تأخرَ كان المسنذ 
مفردًا في كلّ حال. 
هذا هو الأسلوبُ العربئيُ في وضوح وقرب فهم» ولكنّ النحاة خالفوه» فجعلوا للفاعل حُكمّاء وللمبتدأ 
آخر؛ ثم جعلوا المبتدأ أيضًا قسمين: مبتدأ له خبرء ومبتدأ له فاعل أَغْنَى عن الخبرء وأعطؤا القسمَ 
الأخير وحده حكمَ الفعل مع فاعله» وهو تكثير للأقسام» يعوص(13) الأمر» وَيُبْعَد عن قَهُم 
العربيةء ثم يكونٌ سببًا لجدالٍ بين النحاة لا ينتهي» وخلاف لا يُحصّر 


الحكم الرابع: المطابقة في النوع: أي التذكير والتأنيثء والمطابقة بين المسند والمسند إليه في التّؤع 
هي الأصلء إلا أنَّ المسند إليه إذا تقدم كانت المطابقةٌ أدقَ وألزم» وإذا تأخرَ كانت أقلَّ التزامًا. 


والتحاة راون .إن الف إذا أبثية إلى مؤنثِ مَجازي التأنيث جار تانيثه وتركه» تقول: «أمطرَ 
السماء» و«أمطرت السماء»؛ فاذا قَدَّمْتَ المسند إليه لم تقل إلا «السماء أمطرت»؛ ولما كان 
النحاة يوجبون للفاعل التأخيرء ويجعلون الأصل في المبتدأ أن يكونّ مقدَّمّاء» قرروا أن المطابقة في 
النوع بين المبتدأ والخبر ألزم وآكدُ من الفعل والفاعل؛ والحكم إذا تأملت فيهما واحد. 


وخلاصة ما نرى من المطابقة بين المسندٍ والمسندٍ إليه في العدد وفي النوع» أن العرب أشدٌ رعاية 
للمطابقة في النوع» وأن هذه المطابقة تكون آكَدَ وأوجب إذا تقد المسند إليه وتأخرّ المسند. 


أما العد فإن العرب يلتزمون المطابقة فيه إذا تقدم المسندُ إليه» فإذا تأخرّ تركوا رعايتها وجعلوا 
ال موخةا. 


هذا أسلوبُ العرب في كلامهمء سواءٌ فيه الفعلٌ والاسمء والمبتدأ والفاعل» وهو كما ترى أقربث 
وأوضح» واكشفك عن سر العربية ورُوجها. 


واغْلمْ أنّ من العرب من يجعل المطابقة في العدد مثلَ المطابقة في النوع؛ 0 إليه 
أو تأخر- وأولئك فم الطائيون وبلُحارث بن كعب(14)» ويسميها النحاةٌ لغة «أكلوني 
البراغيث»(15)» وابنُ مالك يسميها «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة»(16). 


وأنا ارجح أن تلك المطابقة العددية, وشُمولها كلّ مسندء كانت الأصل في العربية» ثم خخصّتصت 
بالمسند إذا تأخرّء فإنه يحتاجٌ إِذْنْ أن تكونَ فيه إشارة إلى المسند إليه المتقدم» وبّقي من مطابقة 
المسندٍ اله ائر كو وي تداك لمن واد ادر فى لحك بدلئن sS‏ ومنه أمثلةٌ في القرآن 


هذه أبوابُ الرفع الثلاثة: المبتدأًء والفاعلُ» وناتبُ الفاعل» اضطرد فيها الأصل الذي قَرَرْناء وأغنانا 
عن تكثير الأقسام» وتعديد الأبواب» وعن فلسفة العامل» وشعَب(18) الخللاف» وجعل الحُكمَ 
التخوي ارت إلى الل و كى إلى وح العوبية:ولا تخرد عن هذا الأصل من المرفرهاف | 
بابان أحذهما المناتى في بعض حالاته؛ مثل: يا أحمذ ويا رجل؛ والثاني: منصوب إن وأخواتها. 


المنادى 


فأما المنادى بمسندٍ إليه ولا بمضافء فَحَقّه النصبُ على الأصل الذي قَرَّرْناهء وهو منصوبٌ في 


كلّ أحواله إلا حالة واحدة يُضَمٌ فيهاء وهي أن يكونَ -كما يقول النحاةٌ- «علمًا مفردًا أو نكرة 
مقصودة»» ولهم في تعريف كلمة «مفرد» اصطلاځ خاصصٌ بهذا الباب لا يخلو من 
الاضطراب(19). فنتجاوز بك اصطلاحهم» ونقول: إن المنادى إذا لم يكن مضافًا كان المنتظنَ أن 
يدخله التنوين؛ إذ لا مانع منه» ولكنّ التنوينَ يدل على التنكيرء وقد يراد أن ياتى مُعيّنُ يفص إليه 
فَيُدْعَى باسمه أو بإحدى صفاته» كيا محمد ويا رجلء فيُخْدْف التنوين» والعلةٌ فى حذفه إرادةٌ 
التعريف والقَصْد إلى مُعيّن. ۰ 


ولا يقبلٌ النحاةٌ أن يكون التنوين في باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين» ولكنَّ لفظهم يشهدُ به 
فيقولون: َون النكرةٌ خ عير غير المقصودة» ولا ثُنوّنُ النكرةٌ المقصودة» وهل معنى القصدٍ في النداء إلا 
أن تكونَ مُرِيدَا إلى معين؟ وكلٌ ما عَمِلّه النحاةٌ أنهم فَرُوا من وصف النكرة بالتعيين أو التعريف. 
وقالوا: نكرةٌ مقصودة؛ ولا نريد أن يخدعنا هذا الاصطلاحٌ عن الحقيقة» فالمنادى المُعيّنْ أو 
المعرَّف يُمنّع التنوين لتعيينه» فإذا بَقيَ للاسم بعد حذف التنوين حُكمُه وهو النصب» اشتبه 


بالمضاف إلى ياء المتكلم» لأنها تُقلَبُ في باب النداء ألقَاء تقول: يا غْلامِيء ويا عْلَامَا؛ وقد تُخدّف 
وتبقى الحركة القصيرةٌ مشيرة إليهاء فيقال: يا غلام ويا غلام. وفي الخلاصة: 


واجعل منادّى صم إِنْ يضف لِيَا كعبْدٍ عبدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


روا کے هذا ااب من التب وال الى لے کت لأ شد يباك المتكلم 
فهروا في من والجرٍ ! سبهه بی 


وقد نقل سيبويه أن العرب قد يَسنتزوحون إلى مَذٍّ آخر الكلمة ومَطْ حركاتهاء فذلك أصلٌ آخر 
للاشتباه. 


ويمكن صوغ هذه القاعدة في وضع أصحّ وارضح من كام النحاة» وأغنى عن تجديد اصطلاح 
خاصّ بهذا الباب» وهو: «متى أريد بالمنادى المنوّنِ مُعين»› م التنوينَ الذي هو علا التنكير؛ 
رمت كر الو عد أخره د رامن هيه الإعباك إلى د ضمير المتكلم»» وكانت قاعدةً صحيحة 
دال علق روع ار ووجه اعا عن الي واحتياطها عض ان 


وقد وُفَقَ النحاةٌ حين جعلوا هذه الحركة ضمّة بناءِ لا حركة الإعراب. 


ا وجنام لعو ا الو ديك رج سا ير د 
ا َه هم اكز وده أن ضمير المتكلم لا يكون هنا إلا ياة؛ واتقاوهم الشيهة نفسنها في 
المنادى ألزمة الضي لأن ضميرَ المتكلم فيه يكون ألقا كما يكون ياءً. 


فقد رأيت أن هذا الموضع الذي بَدَا في الأول مخالقًا لأصلناء ناقضًا له» قد انتهى بنا درسه إلى أنه 
مُوِيَدٌ لرأيناء لا معارضَ له» وكشّف عن سرّ من أسرار العربية في وضع الحركاتِ بحساب» 
وبإيحاءٍ إلى معنّى يُراد. 


اسم «إنّ» 


أما النوغ الثاني» وهو اسم إنَّ فإنه مُتحدَّتْ عنه» وحَفُّه الرفغ على أصلنا الذي قررناه ولكنّه 
منصوبء ولا نتحرج أن نقول: إن النحاة قد أخطئوا فَهْمَ هذا الباب وتدويته» ثم تجرءوا على تغليط 
العرب في بعض أحكامه كما سترى. 


ورد اسم إن مرفوعًا في الشعر وفي القرآن الكريم» وفي الحديث؛ ففي القرآن الكريم: الوا إنْ 
هَدَانٍ لَسَاحِرَانٍِ يُرِيدَانِ ن يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضَكُمْ بسخرِ هما : (طه: 20)(63(« فذهب النحاة 
يتأوّاون أَغْسّف تأويلٍ ليمضي حكمهم في أن اسم «إنَّ» لا يكون إلا منصوبًا(21). 


وورد في الحديث: «إن من أشْدٍّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون». فلحّنوا راويّه(22). وغطف 
عليه الرفع ( إِنَّ الَِّينَ أَمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آَمَنَ بال وَالَيوْم الأخر وَعَمِلَ 
صَالِحًا قلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) (المائدة: 9). وفي بعض القراءات: 

إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ 4 (الأحزاب :6 إبرفع الملائكة» وفي الشعر ما رَوَى 
سيبويه لبشر بن أبي خاز م(24): 


وإلا فاغلمُوا آنا وَأننُمْ بعَاةٌ ما بَقِيَا في شيقاق(5) 


(25)ثم أكد(26) أيضًا بالرفع» فقيل: إنهم أجمعون بدل أجمعين. 


قال سيبويه: eS‏ يَغلُطونء فيقولون 8 أجمعون ذاهبون» وإني وزیي ذاهبان 


ومع ما نعرفه لسيبويه رحمه الله من إجلالٍ يملأ القلب» فإنا هنا نراه قد أخطأ وخطّأ صوابًا. وقد 
يستطيع أن يَرُدَ بعضَ ما سَمعَ من العربء ويَمسْهُلُ عليه أن يُخْطِئَ مُحَدنَا فيما رَوَىء فماذا يصنع 
بالآية الكريمة؟ لا سبيلكَ إلى الرفض ولا إلى التخطئة ولكنك تعلمَ أنَّ البصريين قد مَضَوًا في 
التأويل إلى أبعدٍ مدى. يقولون في آية: ( إِنَّ الذِينَ أمَنُوا وَالَّذِينَ هَاذوا وَالصابئِينَ ؛ إن «الصابئون» 
مبتدأ قُيّر به خبره؛ وقد يُصَحّحْ هذا التأويك وجة الإعراب على رأي البصريين» ولكنه يُقَطّْع الجملة 
تقطيعًا غير مقبوك(2/7). 


على أن ما رَفَضّه سيبويه قَبلّه غيره من أئمة النحاة كالكسائيّ والفرّاء. 

وإذا تركنا حُكمَ النحاة لحظة» ونظرنا أسلوب العرب فيما بعد «إنَّ» وجدنا أنهم لَمَحُوا حَقَّهُ في 
الرفع؛ فورد عنهم مرفوعًاء وعطفوا عليه بالرفع» وأكدوه بالرفع أيضًا. وذلك شاهدٌ لما رأينا من 
أن الموضع للرفع» وأنّه وجه الكلام في اسم «إنَّ» ولكنا لا ننكر أنه ورد منصوبّاء وكان النصبٌ 
هو الغالبُ عليه» فمن أين جاءه النصبٌ وغلب عليه؟ سنحاولٌ بيان هذاء وسألك شا من الأناة 
والرّويَّة لنستبينَ الحقّ معا. 

لقد راقبّنا استعمال «إنَّ» وخاصّةً في القرآن الكريم» ووجدناها أكثرَ ما تُستعمَلُ متصلة بالضمير؛ 
مثل: إِنَاء إنّيء إِنّكَء إنّه. وهذا بيانٌ بجملة إحصائِها في القرآن الكريم. 

مكسورة الهمزة مفتوحة الهمزة جملة 


متصلة بالضمير 740 180 920 


متصلة بالظاهر 323 121 444 


متصلة بالموصول 105 11 116 

متصلة بالإشارة 43 2 45 
مكفوفة 139 17 156 
جملة 1350 331 1681 


ونعلمُ من أسلوب العرب أنّ الأداة إذا دخلت على الضمير مَالَ جِسُهم اللغوئ إلى أنْ يصلوا بينهماء 
فيستبدلون بضمير الرفع ضميرَ النصب؛ لأن ضميرٌ الرفع لا يُوصل إلا بالفعل» ولأن الضميرّ 
المتصل أكثرٌ في لسانهم» وهم أحبٌ استعمالا له من المنفصل. قال ابن مالك: 


وفي اختيارٍ لا يَجِيءْ المُنْقَصِلْ إذا تَأَنّى أن يَجيءَ المُتَصِلا 


ومن ذلك كلمةٌ «لولا» ل« يكون الاسم الظاهزٌ بعدها إل مرفوعاء من حق ن الضمير إذا جاء 
بعدها أن يكونَ مرفوعًا أيضاء ولكنَّ العرب يقولون: «لولاه»» و«لولا هُوَ»» و«لولاكم»» و«لولا 
انتم»: يستعملون ضميرَ النصب وضمينَ الرفع. 


أما ضميرٌ الرفع فوجة استعماله واضخ والموضعُ موضعه» وأما ضميرٌ النصب فاستجابةٌ لداعية 
الحسن اللغويّ من وصل الأداة بالضمير إذا وَلِيهَا. 


وتجدُ لذلك نظيرًا في عسىء وهو فِعْلٌ يتصل به ضمي الرفع» فتقول: عسيتم. وفي القرآن الكريم: 
( قال هَل عستم إنْ كيب عَلَيْكمْ لقتال ألا ثقاتلوا» (آية 246 من البقرة)» 
هل عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَيْنُمْ أنْ تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطَعْوا أَرْحَامَكُمْ 4 (آية 222 محمد). 


إلا أن هذا الفعلَ قد جَمَدَ فأشْبّة الأداة. وَخْرِمَ خصائصَ الفعل من التصرف والدلالة على الزمن» 
فَحَوّل الضميرَ بعدّه إلى ضمير نصب» قيل: عساه وعساك؛ فإذا وَلِيَهُ الاسم الظاهرٌ لم يكنْ إلا 
مرفوعاء تقول: عَسَى الله َنْ يغْفِرَ لي. 


فهذا المسلك من العربية يفميّر لنا ما تراه في استعمال العرب اسم إِنَّ منصوبّاء وما نجذه من أثر 
الرفع فيه؛ إذ يجي أحيانًا مرفوعًا ثم يُعْطف وَيُوْكدُ بالرفع أيضًا؛ وذلك أنهم لما أكثروا من إثباع 
إنّ بالضمير جعلوه ه ضميرَ نصبٍ ووصلوه بهاء وكَثْرَ هذا حتى علب على وَهْمِهِم أن الموضع 


للنصبء» كنا جاء الايد الظافر نضح إيضنا. وهذا مَوْضِعٌ دقيق في العربية ولكنه صحيح مُطْرِدٌ 
عند الاختبارء أثبته النحاةٌ وَسَمَّؤْهُ الإعرابت على التَّوَهُمه وتَوسّع في بحثه صاحبُ 
«الخصائص»(28). ومن أمثلته عندهم: ما زيدٌ قائمًا ولا قاعدٍ . يقولٌ النحاة: إن «قاعد» معطوفكث 
على «قائمًا» على توهم أَنّه جُنَ بالباء؛ لأن الموضع يغلب أن تجيء فيه الباء. 


وقال الفرّاء: «لما كَثْرَ توقيث العرب بالليلة» قالوا: صْمْتُ عشرًا من الشهرء ولا يصومون إلا 
اليوم»(29). 


ومن الممكن أن يقال: قياس هذا الكلام أنْ يجوز «لولا محمدًا» إتباعًا للؤلاهء وجوابه أن الضمير 
في «لولا» لم يكثر كثرته بعد ف ولذلك كان ضميرَ رفع مرّة ونصب أخرىء ولو أنه كَثْرَ 
وَعَلَبَثْ كثرثه كما في «إِنٌ» لكان ضميرَ نصب لا غيرء ولكآن من الممكن بَعْدُ أن ينساقّ حُكمُه 
إلى الاسم الظاهرء فيقال: «لولا محمدا». 


فقد رأيت أنّ اسم «إنّ» أصلّه الرفع» وأنّ رفعه صحيح جائزء وأن التزامَ الأصل الذي بيّناه -وهو 
ان المسند إليه مرفوع- قد اطرد في الكلاب وكشّف لنا في باب النداء» وفي باب «إنّ» عن سر 
خَفِيَ على النحاة» وصَحَّحَ لنا من كلام العرب ما خطأه النحويون. 


فهذه أبوابُ الرفع قد اطّرد فيها هذا الحكم» وهو: أن كُلَّ مرفوع فهو مُسندٌ إليه متحدَّثٌ عنه. 
(2) الكسرة عَلَمُ الإضافة(30) 


والكسرة كما قدمن- علامة على أن الاسم أضيف إليه غيزهء سواءٌ كانت هذه الإضافة بلا آداة: 
كمَطّرُ السماء» وخصْب الأرضء أو بأداة: كمطرٌ من السماء» وخصبٌ في الأرض. 


ولا تجذ الكسرة هَ في غير هذا الموضع إلا أن تكون في إثباع كالنعت أو في المجاورة» وهي نَوعٌ 
من الإتباع» وسيأتي بحثه. 


وما نقرره الآنَ بشأن الجرّ لا نُخالِف النحاة في شيءٍ منه -حتى العبارة- فإنًا حين نَدُلٌ «بالمضاف 


إليه» على المجرور بالحرف»› ونتوسع في معنى الإضافة» تأخد ذلك من لسان النحاة المتقدمين 
وتجري على اصطلاحهم» قال سيبويه(31): 


والجرٌ إنما يكون في كل اسم مضافب إليه» واعلمْ أن المضاف إليه يَنْجَرٌ بثلاثة أشياء: بشيءٍ ليس 
باسم ولا ظرف [يعني الحرف]» وبشيءٍ يكون ظرفاء وباسم لا يكون ظرفا. ا.ه. 


ثم أخدّ بعد ذلك في ذكر الأمثلة. 


وأبو العباس المبرذ(32) يقولٌ في كتابه «المُقتّضتب» في النحو: 


ومنه ما تضيف إليه اسمًا مثله» فأما حروف الجرّ التي تضاف بها الأسماءً والأفعال إلى ما بعدها 
فمن وإلى... إلخ(33). 


هذه عباراث المتقدمين من أئمة النحاة» ومن مُحققي المتأخرين من انَبَعَهُم كالإمام ابن 
الحاجب(34)» و ص عبارته(35): «والمجروراٹ هو ما اشتمل على علّم المضافب إليه 
والمضاف إليه كل اسم م نسب إليه شيءٌ بواسطة حرفب جرّ لفظاء أو تقديرًا مرادًا» . اه قال 
رک ای ا «بُِي الأمر أولا على أن المجرورَ بحرف جَرّ مضاف إليه» وقد سماه 
سيبويه أيضًا مضاقًا إليه» ولكنه خلاف ما هو المشهوز الآنَ من اصطلاح القوم» فإنه إذا أَطْلِقَ لفظ 
المضاف إليه أريد به ما انجرٌ بإضافة اسم إليه بحذف التنوين من الأول للإضافةء وأما من حيث 
اللغة فلا شك ان زيدًَا في مررث بريد مضات إليه» إذا أضيف إليه المرورُ بواسطة حروفب 


الجر». .١‏ ه. 


وقد أطلنا بما نقلنا من النصوص لنقررٌ بلسان المتقدمين أن الكسرة عَلمْ الإضافة» وأن موضعها هو 
المكباقة لبد مهما اخكلفك وسا الاضياقة. 


ولعلك ترى في ثبوت هذا الأصل وتقرير الأئمة له ما يعودُ بحظّ من التأييد على الأصلٍ الذي 
اوسني سيد السابق» فإن E‏ الكلام 7 يها 0 
سيرك من التفكير بقل لدا ت ر ر د 


وبعدُء فاعلم أن باب الإضافة في العربية من أكثر الأبواب شبوعًا في الكلام؛ وأمْيّرها(36) على 
ا ل دم 00 


والعربٌ يضيفون لبيان الفاعل كلق الله » ولبيان المفعول كلق السماوات»» وللمكان «ظباء 
وَخْرَة»(3/7)» ٠‏ و«اسنڈ بَيشّة»(38)» وللزمان «بردُ الشتاء» و«مكرٌ الليل» ولبيان الموصوف 
«حَسَنٌ الوجه» و«طُلْقٌ اللسان»» ولبيان الصفة «يّمينُ صذق» و«كلمةٌ الحق»» وغير هذا من 
الأساليب المتسعة الكثيرة. ويستعملونها في التفضيل «أعلمٌ القوم» و«أخصب الأرض» و«فتى 
الفتيان»» ويضيفون لأدنى ملابسة -كما يقول النحاة- «لثلاث ليالٍ وأيامها» و«وعاد وثمودها». 


وقد تكونٌ الإضافةٌ أسلوبًا للبيان؛ كبنات الشوقء وبنات الدهرء وأخو الصدق» وأخو الأنصار؛ أي 
أحدهم. 


ويضيفون إلى الكلمتين: «غلام عبد الله»» ويضيفون الكلمتين؛ كعبد شمسكم. ومن قول سيبويه: 
«ألا ترى أنك تقول: «هذا حَبٌ رُمّان»؛ فإذا كان لك قلت: «هذا حب رُمّاني»» فأضفت الرمان 
إليك وليس لك الرمان» وإنما لك الحب». ا.ه(39). ويضيفون إلى الجُمَل كثيرًا. 


ومن الأسماء ما لا يكون إلا مضافًاء ومنها ما يُحذف المضاف إليه بعده فيكونٌ مقدرًا مفهومًا كأنك 
قد ذكرته. 


es‏ الجر أو لحري اضافة»» كنا يجني اندها من يله 00 في العرنية مدعف 
وقدرة على اور حتى كأن الفعلَ فعلان بأثر حرف ب الإضافة(40). 


وليس يعنينا بياڻ هذه الأساليب وتحديذ خصائصها الآن» وإنما أردنا أن نشيرَ لك إلى أن باب 
الإضافة على قصّره في البحث» وقلة ما فيه من الأحكام؛ باب كثيرٌ الدورانِ في اللغة العربية, 
وأسلوبٌ واسع الاستعمال» بل هي(41) اداد عظيية شائعة تُسستعمل في كثير من المواضع بيانًا 
للمعاني المختلفة» وأداعً للأغراض المتنوعة. 


وإن على النحاة أن يدرسوها درسًا واسعًا مفصلاء دقيقًا عميقاء لا ليُبَيّنوا أثررها في اللفظ وحكمها 
في الإعرابء بل ليعرفوا سبيلّها في البيان» وأثرّها في تصوير المعاني» ومدى تصرف العرب فيها 
وتَوَسُع العربية لها. 


TT a 


وفي تقرير هذا الأصل نَجْرِي في مخالفة النحاة إلى مدّى أوسعء ولكنا لا نزالٌ نجذ دليلنا في 
كلامهم: ونستمة الحجّة من أصولهم؛ غير a‏ أو تبسئط مَطوياء ونرجو أن نسوق من 


ما أن الفتحة أخفٌُ الحركات» فذلك أصلّ مقررٌ عند النحاة» يترددُ في كلامهم» ويجري كثيرًا في 
جدلهم» ويستمدون منه السبب والعلة لكثيرٍ من أحكام التصريفب والإعراب. ا 
بكثرة دوران الفتحة وعَلَبَتِها على غيرها من الحركات» وتستطيعٌ أن تختبرَ ذلك في أي جزءٍ من 
الكلا 

ع. 


خذ مثلا فاتحة الكتاب ١‏ ¢ أ ما ذ من ١‏ کات» فسترى أ الفتحة حدها أكثرٌ من 
يم واخص ن و 
الضمة والكسرة معًا, 


وإذا رَجَعْتَ إلى علم «مخارج الحروف» واستشهدت طبيعة الفتحة في تطقهاء وقستها إلى غيرها 

من الحركات» وجدت البرهانَ الجليّ على خفة الفتحةء والشهادة لذوق العرب في استحبابها؛ وذلك 
أن الفتحة القصيرة»ء أو الفتحة الطويلة -وهي الألف- لا تلف الناطق إلا إرسال النَقسِ خُرَّاء وتَرْكَ 
مَسْرَى الهواءٍ أثناءَ النطق بلا عناءٍ في تكييفه. 


أما الضمة وامتداذها وهو الواو» فإن النطقّ بها يُكلفك ضَمٌ الشفتين ومَطهما وتدويرهما حتى تُحَقَقَ 
طق الضمة أو الواوء واختبز ذلك في : قل وصُمْء وقولوا وصوموا مثلاء وراع هيئة القَم والشفتين 
حينَ النطق. 


وكذلك الكسرةٌ وامتداذهاء وهي الياءء تُكلّفك أن تَكْسِرَ مَجْرى الهواءٍ وتخني طَرَف اللسانِ عند اللثة 
لمل الصوث ها تر من الكسودة أو الياء» كما ترى في: صيد وبيع» وصذ وبغ. 


وقد جمعنا في هذا البيانِ بين كل حركة واللينٍ الناشئ منها؛ لنْجَلي لك الحقيقة أتمٌ تَجْلِيَة؛ فإنَّ نطق 
العركات ربعا خدي فى ترج افون وفييوياط الكلماكة اد اللسان لا رايت في االطى: د 
تمثيله ا في اعا الحروت اسو الحركة وتتيحياء فإذا اا تت واضحة رف 
حرف اللين الناشئ منها. 


والنحاةٌ أنفسّهم يقررون أن الألف فتحة مُتْبَعَةَ» والياءَ كسرةٌ مُشْبَعَةء والواو ضَمّةٌ مُتنْبَعة (انظر 
سر صناعة الإعراب لابن جنى في باب الحركة). وكانوا يُسمُون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة 
الياءَ الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة» وكان هذا من أصل عملهم في الشكل الذي رسموا 
ليضبطوا به الحركات(43). 


فَحِفّةُ الفتحة في النطق» وامتيازها في ذلك على أَخْتَيْها: الضمة والكسرة: أَمرٌ جَلِىَء يؤيده البرهان 
من كل وجه. 


والذي نحاول أن نقررّه بعد هو أن الفتحة أخف من السكون أيضّاء وأيسرُ نُطْفَاءه خصوصا إذا كان 


ولا أعلمُ للنحاة مِتّلَ هذا الرأي» بل قد أجِد في أقوالهم ما يشيرُ إلى أن السكونَ أخفُ من الحركات 
جميعًا؛ فقد يسمُونه التخفيف» ويقولون: إن السكونَ عدم» والحركة وجود» و«لا شيء » أضعفُ 
وأخفُ من «شيء» مهما يكن يسيرًا ضعيقًاء وذلك من سنتهم في الأخذ بالفلسفة النظرية؛ وعْلْوّهم 
فيها بما قد يهم عن الواقع» كما بِيّنّا من قبل. 


e SS‏ ا وتحصداه حين ل رأينا أن ما أن 
نطقت بمثل: أب أث, أت ب 0 «جا» «تا» و 


ثم من الحروف ما إذا أسكنته أرسلت الَف به آنَا ومَطّلْتَ النطقء متكلّقًا الاحتفاظة بمخرج الحرفب 
الساكنء» كما ترى في: غواشن» وإشراك» ونواص» واصنع» وناسن» ومسئول» ومتراح» وأخبار. 


ومنها ما يُكلفك أن تُرَدْدَ اللسان» كأنك تكررٌ الحرفء كما ترى في راء إزعاذء وقَدَرْء فإذا حَرَكْتَهُ 
حركة ماء مَرَرْتَ به الهُوَيْنَى من غير ضغط ولا ترديد. 


ومنها ما يرمك فطع الثضن وبَتٌ النُطّقء مع الضغط على الحرف والتمسك بِمَخْرَجه؛ مثل: أب 
وإبراهيخ وطبقٌ» وإقبال» وقذء وقذرء ففيها كما ترى شدةٌ في النطق» ونصيبٌ من الكُلْقَة لا تراه 
إذا أرسلت الحروف مفتوحة. 


وانظر ما صارت إليه القلقلةٌ(44) المعروفةٌ عند القراء من التكلفي والتمسك» حتى كأن الحوفتك 
حرفان؛ أحذهما ساكن والآخرٌ مُحَرَكَ بالفتح» ولقد 3 تُشتُعرك قلقلةٌ هذه الحروفف حينَ الإسكان 
عو اكتلاييفا لها و ده شر كك إن لک ا ىوا هما تتطق الآن» يل إن 

من العرب من كان أشدّ إظهارًا للقلقلة وأجْهِرَ بها صوتاء قال سيبويه في القلقلة بعد شرجها: 
«وبعضُ العرب أشد صوتا». ا.ه. (ص 284 من الجزء الثاني). 


وقد جَرَى المتقدمون على تسمية السكون وققًا(45). واتفق القراءُ والنحاةٌ على أن مخرج الحرفٍ 
إنما يتبينُ ويتمثل إذا كان ساكتاء فكلفوا من يريد درس الحروفب ووصفهاء وتحقيق مخارجهاء أن 
يُسَكّنَ الحرف» ويَصِلّه بمتحرك قبلّهء فيقول: أبْ» وأث» وأثء ثم يَرْفْبُ المَنْطّق» ويصف المَخرّجء 
ويبين الصفات. وما رسموا ذلك إلا لِمَا رَأؤا في الإسكان من النَمَهّل بالحرف» والتمسكِ بمخرجهء 
وتحقيق نطقه. 


من ل» ولصو ٠‏ به يبين أن وايسر مدوله في ولب 
تنك ذلك الا کن غالط ةو انگ جه 


ومن العرب من يميلون إلى التخفيف» فيسكنون عينَ الثلاثي إذا كانت مضمومة أو مكسورة. 
يقولون في رُسْل: «زسل»» وفي فخد «فَخْد», فإذا كانت العين مفتوحة؛ مثل: جَمَلُ) وغمّر» 
وعتب. استبّقوا الفتحة» وامتنعوا من تسكين العين(46). ولو أن السكونّ كان أخف من الفتحة 


فهذا واضحٌ لمن شاء أن يرى» وأوضح منه وأدلء أن العرب قد فروا في بعض المواضع من 
الإسكان إلى الفتح. ومن ذلك صنيغهم في جمع المؤنث السالم لمثل: فترة» وحَسرة» ودّعد. فإن 
العين(47) في المفرد ساكنة؛ ومن حقّها في جمع المؤنث السالم أن تبقى ساكنة أيضنًا؛ لأن الجمع 
السالم لا يُيْدَلُ فيه بناءً ف ولكنّ العرب أوجبث في مثل هذا فتحَ العين» فيقولون: فترات»ء 
وحَسرات» ودعدات. ولا يُجِوّزون الإسكانَ إلا في ضرورة من الشعر. 


فهذا حَسمْبُ المنصف بيانًا ودليلًا أن الفتحة أخفُ من السكون وأيسرُ نُطْمَاءِ فإذا كان ذلك في وسط 
اللفظ ودَرَجٍ الكلام» كان أوضح وأبين؛ لأن الإسكانَ أشبة بالوقف وأقربُ إلى قطع اللفظ. 
وبعد» فهذه شواهد أخرى تؤنسك بهذا الرأيء وإن لم تبلغ من الاستدلال ما تقد من البيان؛ فأنت 


تعلم أن العرب تأبى أن تبدأ بساكن» وترفضُ أن يجتمع في نطقها ساكنان» حتى تَفِرٌ من أحدهما 
بكسرٍ أو فتح. 


SS‏ ا سه ول عه 
في غير الأمر دلالة على التأكيد وتقوية الكلام؛ كما ترى في قول امرئ القيس: 


فاليومَ أشربٌ غير مُسْتَحْقِبٍ إِنْمَا من الله ولا واغِلٍ 

وقول جرير:(48) 

ما للفرزدق من عر يلوذ به إلا بنو العمّ في أيديهم الحَشَبْ 
سيروا بنو العمَ فالأَهْوَارُ منزلكم ونهر تيرّى فما تعرفكُمُ العرَبُ(1) 


بل إن أبا عمرو بن العلاء -من القراء السبعة» ومن أئمة النحاة- قرأ: إ إِنَّ لله يَأْمْرْكُمْ أن تَدْبَحُوا 
عرد ب واننكان الرام تشحيدا حمر لكا كان ae Se‏ ونه قريدا 
وبعده: ١‏ قَالُوا أت تَتَحِدْنَا هْرُوًا قَالَ اغود باللهِ أنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 (67 من البقرة). 


فهذه دقائقٌ لمن أراد أن يَستشِفٌ الحقّ من سرّ العربيّة. 


وقد انتهينا من استخفاف الفتحة واستحباب العرب إياهاء وتفضيلها في اللفظ على أختيهاء وعلى 
السكون أيضّاء واعتمدنا في ذلك على طبيعة النطق» وعلى روح العربية في الاستعمال. 


ومما يشهِدُ بأن الفتحة ليست بعلم إعراب» وأنها تخالك في ذلك أختيها الضمة والكسرة؛ ما قرره 
النحاةٌ في أوجه الوقف على المتحرك الذي قبلّه ساكن؛ قالوا: «إذا وقفت على كلمة قبل آخرها 
ساكن؛ مثل: عمروء وبدر. جار لك نقلُ حركة الإعراب إلى هذا الساكن» إذا كانت ضمة أو كسرة 
أما إذا كانت فتحةً فليس لك ذلك؛ تقول: هذا البدر والبذرء ونور البذر لدم فإذا قلت: انظر 
البدر. امتنع أن تنقل الفتحة إلى الدال». قال أبو القاسم الزمخشري(49) في المفصّل(50): 
«وبعضٌ العرب يحول ضمة الحرف الموقوف عليه وكسرته على الساكن قبلّه دونَ الفتحة في غير 
الهمزة» تقول: هذا بكر ومررت ببكر». ا.ه. 


و أن العرب فرّقت ما بين الفتحة وبين أختيهاء > ثم احتالث لتحتفظ بهاتين الحركتين على ما 

في التطق بهما من شدة» ولم تز أن تحتفظ بالفتحة: على سُهولتها ويْسْرٍ نُطْقِها في مذهب الجميعء 
ولا يمكن أن أرى هذا التفريق عبنّاء ولكنْ كانت الضمةٌ والكسرة علامة على معانء فاحتفظ بهماء 
ولم يكن في الفتحة ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ. 


وحكمٌ آخرُ من أحكام الوقف» فيه تأييدٌ لما ذهبنا إليه» وهو الوقف بالرَّوْمء وتفسيره(51) على ما 
في كُتْب القراءات: أن تَنْطِقَ الحركة بصّؤتٍ خَفِيَ يسمغه القريبء بينما يَحْسَبُ مَنْ كان بعيدًا منك 
أنكَ قد وَقَفْتَ مُسَكَنَاء والوقف بالرّؤم سائعٌ لجميع القراءِ في موضعهء ولیس خاصًا بإمام منهم دونَ 
اما 
إمام. 


ولا يكون الرَّوْمُ عند الوقوف على ساكن» ولا متحرّكِ بالفتح» وإنما يكونُ في الضمة 
والكسرة(52). 


وترى هنا ما رأيت في المثل الأول من الاحتفاظ بالحركتين ن -الضمة والكسرة- والإشارة إليهما 
بوجه ما وإغفال الفتحة؛ رف هنا لما في الشر كتين ين سے راا الف 


ومن القراء مَنْ يُوئْرُ الوقف بالرّوؤْم» وَيَسْتَحِبّه للقارئ» اذا کانَ الإسكان يَمَسنُ وجه لاقرات يشيءِ 

من الشبْهَة(53)» > كما في الآيتين الكريمتين: إفقال رب إِنِي لِمَا أَنْرَأت إِلَيَ مِنْ خَيْرٍ فقيڙ ) 
(القصص:24). ١‏ ترفغ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَقَوْقَ كَل ذِي عنم عَلِيمٌ 4 (يوسف: 76)» فليس يخلو هذا 
من الشهادة بِصِلَةٍ بين حركة الإعراب وبين الوقف بالرّؤم. 


وشاهدٌ ثالث من علم القافية؛ فقد تعلمُ أن حرف الرّويٍ يجب أن يكونَ واحدًا في القصيدة كلّهاء وان 
حركة هذا لحرت وج أن كرت راكد أيضًاء فإذا اختلفت الحركة عَدُوهِ عَيَْا في القافية» ثم 
قسموه إلى قسمين 

الأول: الإقواء: وهو اختلاف المجرى بكسرٍ وضم. 

والثاني: الإصراف: وهو الاختلاف بفتح وغيره(54). 

أما الأول» فقد ورد في شعرٍ كثير من فحول الشعراءٍ المتقدمين» حتى أباحَةُ لهم العلماءً ولم يعدوه 


في شعرهم عیب وكان الخليل يقول: «تجوزٌ الضيمة مع الكسرة»(55). وأبو الحسن بن 
مَسنْعدة(56) يقول: «كَثْرَ هذا عن فصحاء العرب». ويُروى منه للنابغة(67): 


زَعَمَ الوارخ أَنَّ رحلتنا غدا وبذاك خَبَّرَنا العْرَابُ الأمنوذ 
لا مرحبًا بِعْدِ ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبَّةِ في عَدٍ 


وَلدْرَيْد بن الصّمَّة(58): 


نَظَرْتُ إليه والرماحٌ تَنُوشّهُ كوقع الصّياصي في النسيج المُمَدَدٍ 
فأرهَبٹ عنه القومَ حتى تبددوا وحتى علاني حَالِكُ اللونٍ سود 
وكقول حسان بن ثابت(59): 

لا بأس بالقوم من طول ومن قصرٍ جِْمُ البغال وأحلامُ العصافير 
كأنهم قصب جُوت أسافلة مِتَقّبٌ نَفَحَتْ فيه الأعاصيرُ 


أما الإصراف فقد أنكره قومٌ أن يكونَ جاء في شعر العرب» وأثبتهُ آخرون» على اعتقاد قلّته 
والتصريح بندرته» قال أبو العلاء المعري(60): «وإنما أجازوا ذلك في المرفوع والمخفوض» 
وكرهوا الفتحة أن تجيءَ مع الكسرة أو الضمة:» فأما الخليل وابن مسعدة فلم يذكراه». ا.ه(61). 


والذين أثبتوه لم يذكروا من أمثلته إلا ما كان النصبُ فيه سابقاء وكان الصرف عنه إلى الرفع أو 
الخفض دون العكس؛ مثل: 

انك إن منغت كلام يَحْيَى أتمتغني على يَحْيَى البكاءًا 

ففي طزفې على يَحْيَى مهَادٌ وفي قلبي على يَحْيَى البكاء 

ومثل: 

ألم تَرَني رَدَدتُ على ابن ليلّى مَنِيحَتَهُ فَعَجَلْتُ الأداءًا 


وفلث لِشَاتِهِ لما أتثنا ا ا 


هذه أمثلتهم هناء فقد رأيت أن العرب تَحرصُ على الضمة والكسرة؛ تلتزمُهماء وتَهْجّرُ من أجلهما 
تمائلَ القافية» وما فيه من انسجام. وإذا بدأ الشاعز قصيدته بالفتحة وبَتَى عليها قافيته» ثم جاء داعي 


الضمة أو الكسرة استجاب له ولم يُبِالِ القافية» والأعشى(62) بنى على الفتح قصيدته التي مطلعها: 
)63( 


رَحَلَّث مْمَيّةُ عْدَوَةَ أَجْمَالَهَا غَضْبَى عليك فما تقول بَدَا لها(2) 

ثم قال: 

هذا النهارٌ بَدَا لها مِنْ هَمَهَا ما بالّها بالليل زالَ زَوَالّها؟! 

أما أن تكونَ القافية رفعا أو جرّاء ثم يدعو إلى النصب داع» فإن الشاعرَ لا يستجيبُ له» بل يمضي 
في قافيته» ملتزمًا ما ينبغي لها من تماثلِ وانسجام. ۰ 

بنى الفرزدق(64) على الضمة قصيتتة التي أولها: 

عَرَفْتَ بأعشاش وما كدت تغزف وأَنكَرْتَ من حَذراءَ ما كنت تعرف 

ثم قال: 

وَعَضٌْ زمانٌ يا ابنَ مَرُوانَ لم يدغ مِنَ المالٍ إلا مُسْحَنًا أو مُجَلف 

فرفع «مجلف» واستبقى حركة القافية» ولم يبال داعية النصب. 


والنحاةٌ يضطربون عند هذا البيتِ اضطرابًا شديدّاء فمذ قاله الفرزدق وهو مار خلافب بين النحاة 
وبينه» وبين النحاة بعضهم بعضًا(65). 

فعبدُ الله بن أبي إسحاق إمام النحاة (66) المتوفى سنة 117ه عاب على الفرزدق وخَطّأه وسأله 
يومًا: علام رفعت «مجلف» في بيتك؟ فقال: «على ما يسوءْك وينوءككء علينا أن نقول وعليكم أن 
تتاوّلوا». ثم أخذوا يي يهجوه في شعره. 


وأبو عمرو بن العلاء(67) [ت 154ه]» ويونسُ بن حبيب(68) [ت 183ه]ء وكانا لا يعرفان 
للرفع وجهًاء ومحمد بن سلام(69) [ت 232ه] سأل يونس بنَ حبيب» لعل الفرزدق قالها على 
النصب ولم يأبه بالقافية. فقال: لا كان ينشدها على الرفع وأنشدنيها رؤبة على الرفع. ومن النحاة 
مع هذا من يُنْشِدُهِ بالنصب تخلصًا من الورطة في إعرابه» وقال أبو القاسم الزمخشري [ت 
8ه]: «هذا البيث لا تزال الركب تَصْطّكٌ في إعرابه». 


وقال الإمام أبو عبد د الله بن قتيبة(70) [ت ا الشعر والشعراء: 0 الفرزدقٌ 
ا ا كل ما أا به احتيالٌ وتموية؟!» .| ها 


وذلك أنهم قدّروا النصب إعرابًا ورأوًا الشاعرّ قد انصرف عنه إلى الرفع» فرفضه مَنْ رفضه. 
واحتال لتوجيهه قوم؛ وعدّه من الضرورة آخرون. 


وأنت تعلمُ حرص العرب على الإعراب» ودِقَةَ حِمتّهم به وتأديبهم عليه» وتلم طبيعة الشعر 
العزبئ: وما فيه من قافية» وما للقافية من أحكام», وأن التمائل والانسجامَ من أَجْلَى صفاته» وأدفٌ 
خصائصه» فلما تعارضت حركة الإعراب وحركة القافية: استجاب العربيٌ لما هو أؤْلَى أن يُميْلَ 
معناه» ويُصوّر مراده» ولما هو ألصقٌ بطبعه وأذخلٌ في عربيته؛ وهو الإعراب. 


كذلك فَرّق العربيٌ بين الضمة والكسرة» وبين الفتحة. فليس لمصنف يعرف الحقّ أن يُغْفِلَ هذه 
التفرقة من العربيء وأن يُهْمِلَ وجة دلالتهاء وما تشيرٌ إليه من معنى. 


فهذه من الدلائل على ما رأينا من أن الضمة والكسرة هما علّما الإعراب» وأن الفتحة ليست من 
علاماته وإنما هي الحركة الخفيفةٌ المُستَحبَُّ عند العرب التي يحبون أن تنتهي بها الكلماث في 
ترج القول» ما لم يَدْعْهم الإعراب إلى حركة يَدُلُون بها على معنّى أو يدعهم الوقف إلى إسكانِ 
يبت عنده النطق» ومن الله التوفيق والهداية إلى الصضواب. 


وقد نجدُ في كلام النحاة ما يؤيذه أيضًا؛ قالوا: بالنصب على نزع الخافض. ومعناه كما تعلمُ أن 
يكونَ من حقّ الكلام ذكرٌ الجارّء ثم يُخْدّفْ لسبب ماء فتنقلبُ الكلمةٌ مفتوحة؛ مثل: تمرون الديار. 
روي لجرير: (71) 


تَمُرُونَ الديار ولم تَعْوجُوا(1) كلامُكُمْ علي إِذْنْ حَرامُ 


وهم يعدون ذلك نادرًا شاذًا على أنه في كلام العرب أوسغ مما قرروا؛ هم قد اقتصروا على حذف 
الحرف الجارء وروي عن العرب النصبٌُ في غيره. قال الكسّائي: «والعرب إذا ألقت «بين» من 

كلام تصلح «إلى» في آخره نصبوا الحرفين المخفوضينء تقول: مُطِرْنا ما زبالة فالثعلبية(72)» 
وله عشرون ما ناقة فجملاء وهي أحسن الناس ما قَرْنًا(73) فقدمًا». قال: «وسمعت أعرابيًا وقد 


رأى الهلالء فقال: الحمد لله ما إهلالّك إلى أسرارك». والعرب تقول: «الشنَقُ ما بلغ خمسًا إلى 
خمس وعشرين»(74). ا.ه. فقد رأيت العرب تصبو إلى الفتح حين يُحذف داعي الجرّ حرفا أو 
اسمّا 


وكذلك يصيرون إليه حين يتحول عن الكلمة داعي الرفع أيضًا؛ تقول: خرج زيد وعمرو. تريد أن 
تتحدث عن كل منهما فترفع» فإذا كان الحديث عن واحدء وكان الثاني من تكملة الحديث,» تحوّلَ 
داعي الرفع عنه فنُصب؛ وقلت خرج زي وعمرًا. 

وللنحاة في نَصّب هذا الاسم وناصبه خلاف عنيف». أناصئه الواو؟ أم الفعلُ قبله؟ أم هما معًا؟ أم 
عامل معنويٌ سمّاه بعضهم الخلاف؟ 


على أن المنهج العربيّ واضح» في بُعْدٍ عن هذا الخلاف والشقاق» فإنه لم يكن من داع إلى الرفع 
فدخلت الكلمة في الباب الأوسع وهو النصب. 


ودل هذا كثيرٌ لا يخفيه عن الناظر إلا تلك الرسوم التي رسمواء ثم تَعبَّدَ الناس بها حتى صرَقْنْهُم 
عن المعنى وما تدل عليه الألفاظ, 


وتستطيغ أن ترى مثل ذلك في : «كلّمتُه فاه إلى فيّ» و«بعثه يدَا بيد» لَمَّا لم يكن من هَمّك التحدث 
عن الفم واليدء وإنما سقتّهما بيانًا وتَتِمَّةَ للحديثء لم تَرْفَْء ولو قصدت إلى التحدث عنهما لرفعت» 
ولقلت: يذ بيد وفوه إلى في. 


والنحاةٌ ينصبون مثلَ هذا على الحالء ثم يجدونه مخالقًا للرسوم التي وضعوها للحالء فيتأؤلون 
لذلك كعادتهم في التأويل(75). 

وكذلك يقولون: «مُطرنا سهلنا وجبلناء والسهلُ والجبل. وجاء القوم أولهم وآخرهم؛ والأؤلٌ 
والآخرٌ». يرفعون ذلك كله فيُعْرِبُه النحاةٌ بدلاء ويْرْوَى منصوبًا فتكون مُعضلة لدى النحاة يُستعانٌ 
فيها بأنواع من التاويل. 

وتعرف تَعَسقَهم في إعراب «عَمْرَكَ الله» و«نحن العرب» و«إياك والأسد» و«إياك الأسدء 


وكذلك تَعرِك عناءَهم في تلمس السبلٍ لإعراب «عَذِيرَك»(76) في مثل قول عمرو بن مَعْدِ 
یگرب(78(:)77) 


أريذ حياته ويريد قثلي عَذِيرَكَ من خليلك من مُراد(3) 


وقول ذي الإصْبَّع العذواني(79): (80) 


عَذِيرَ الحَىّ من عَدْوَا نَ كانوا حِبَّةَ الأرض(5) 


وإعرابُ ذلك كله وسواهُ مما يَحْتَدُ فيه الخلاف, وِيَكْثْرُ فيه التقديرُ والإضمارء أمرّ قريبٌ واضح؛ 
فإنها كلماتٌ لا يُتَحدَتْ عنها فثرقع» ولا هي مضاف إليها فتّجَرء فليس لها إلا أن تَلرَمَ الأصلَ وهو 
النصب. 


(4) الأصل في المَبْنِيَّ أن يُسَكُنا 


أصلٌ أقرّه النحاة» وجعلوه أساسًا لكثيرٍ من بحثهم في باب البناءء فإذا صّحّ واستقامَ حُكمُه. وكان 
أكثرُ الكلمات المبنية في العربية ساكتاء كان ذلك شاهدًا بميل العرب إلى التسكين» وبمصيرهم 
بالكلمات إليهء إذا لم يكن لهم من التحريك غرض. 


وإذا علمنا أن حروف المعاني هي أكثرٌ الكلمات دورانًا على اللسان» َأَوْلَجُها في تأليف الجمل» 
وأنها كلها مبنية» كان في تسكينها ما يشهدُ أن السكونَ أخف وأيسرء بما أنه قد اختير لأَسَيرٍ الألفاظ 
وأشيعها في الاستعمالء ولم يكن لنا أن رد هذه الشهادة» وبمثلها نَتنوّرُ أصول العربية, وَنَسسْتشْفٌ 


إشكالٌ أثارّه أحد الطلبة ونحن ندرنُ هذا الموضوع جميعاء وهو جديرٌ أن نناقشّه في بحثنا هذا: 
قال ابن مالك في الخلاصة: 


والأصْلُ في المَبْنيَ أنْ يُسَكَنا 


قال أبو القاسم الزمخشري في المفصّل: «البناءُ على السكون هو القياس». قال شارځه ابن يعيش 
«القيامن في كل ميتي أن يكرت ساكئاء وما خرك من ذلك ليلة؛ فإذا وجدت میا ساكثاء قليس لك 
أن تسألَ عن سكونه؛ لأن ذلك مقتضتى القياس فيء فإن كانَ متحركًا فلك أن تسألّ عن سبب الحركة 
وسبب اختصاصه بتلك الحركة دون غير ها». 


فهذه أقوالٌ النحاة» وقد يتبادر إلى فهم القارئ أن الكثيرَ الغالت على المبنيات هو السكون» وأن 
النحاة إنما أخذوا هذا الأصل الذي قرّروا من تتبع المبنيات في كلام العرب واستقرائهاء وليس هذا 
بصحيح؛ فإنهم قد استمدوا هذا الأصل من فلسفتهم النظرية التي أشرنا إليها من قبل» وفَصَلّنا كثيرًا 
من قواعدها. 


اها أن TT‏ ا الإعراب 0 a‏ المختافة للدلالة على المعاني 
المختلفة» > فوجبت أن يكونَ البناء الذي هو ضدّه بالسكون. والوجة الثاني أن الحركة زيادةٌ مستثقلة 


بالنسبة إلى السكون» فلا يُؤتى بها إلا لضرورة تدعو لذلك». ا.ه. 


فقد رأيت كيف استمدوا دليلّهم من غير أن يرجعوا إلى الإحصاء والاستقراءء بل لقد صرحوا «بأنه 
ليس أغلبٌ المبنيات كلها ساكنًا». قال الصبانُ في شرح الخلاصة عند قوله: 


والأصل في المبني أن يُسكنا 

«الأصل» أي: الراجح المصنطّحب(81) لا الغالب؛ إذ ليس أغلبُْ المبنيات ساكدًا». 

ولقد كان ذلك يكفينا في رفض أصلهم» ودفع الاعتراض به» ولكننا رأينا أن تَنظْرَ في استقصاء 
المبنيات وتقسيمها لنَعْلمَ نسبة الساكنٍ منها إلى المتحرك؛ وأَيُ الحركات أغلب؟ ولم ننس أنّا ندر 
حركات الإعراب» لا حركات البناء» ولكنّا تقدمنا إلى درس طبائع الحركاتٍ وموازينها في النطق, 
فكان درس الحركة في المبنيّ مما عساه أن يَكْشِف عن الحقّ أو يؤيده. 


وقد وجدنا عدد حروف المعاني سبعين حرقًا؛ الساكن منها اثنان وعشرون» والمتحركڭ ثمانية 
واربعون» أما المتحرك؛ فالمفتوحٌ منه اثنان وأربعون» والمكسورٌ خمسةء والمضمومُ واحد. 


فالساكنٌ في البناء أقلُ من المتحركء بل هو أقلُ من المتحرك بالفتح وحده(82). 
هذا في حروف المعاني. 


أما الاسم المبني فليس قريبًا إحصاؤه» بل لسنا في حاجة إلى الإحصاءٍ؛ وجَليٌ أنه َل أن يُبنى على 


السكون. 
وقد يُدَلُ بالحركة في الاسم المبنيّ على معانٍ غير الإعراب؛ مثل: أنت» وأنت» وذاء وذي. وقد 
نرى الاسم يُبْنَى على فتحتين مثل: خمسة عشرء وبينَ بينَ» وصباح مساءء ولا نراه يبنى على 


سكونين» ولا على حركتين غير الفتحة. 

أما الفعل فالماضي بناؤه على الفتح ما أمكنَ الفتح» والمضارغ أكثرُ بنائه على الفتح» وذلك حين 
يوَكَدُ بإحدى النونين» والأمز وحده يبنى على السكون» وقد تقدمَ الإشارةٌ إلى أن هذا لما في الأمر 
من معنى القوة والبت» والتشدّدٍ في الطلب» وذلك أُليَقْ بالسكون وما فيه من شدةٍ في النطق. 


فهذا الانتشكاك في ناريا قد اتقو يحه إلى ا تقول من أن و 


السكون أيضتاء وأنها ت تشع ا کا شين إلى شيع من ااا و الت زمه فن 
معنى القوة حَظ 


الأيم: المرأة لا بعل لها بكرًا كانت أم ثيبًاء ويقال لها أيضنًا أيّمة. 
الظئر: الأنثى التي تعطف على ولد غيرها أو ترضعه. 


هو من الكافية الشافية لا من الخلاصة. [المؤلف]ء ورواية البيت فيها: 


ورفغ مفعول به لا يَلتَبسن مع نصب فاعل رَوَؤا فلا تقمن. 

ابن الطَّرّاوة: هو أبو الحسين سليمان بن محمد المالقي» من أبرز نحاة الأندلس» تلميذ الأعلم الشنتمريء توفي بمالقة سنة 528ه. 
مما جاء في تفسير القرطبي تخريج قراءة ابن كثير: لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله له لقبوله إياها ودعائه بها -كانت 
NS‏ أككنت كرون ريه r E a‏ 
انظر في هذا وما بعده كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي عند الكلام على العامل ص 261 ج أول وما بعدها. [المؤلف]. 


قطرب: هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصريء كان سيبويه إذا خرج رآه على بابه غدوة وعشية» فقال له: ما أنت إلا 
قطرب ليل» فصار لقبه. قال تعلب: القطرب دويبة كثيرة الحركة. 


احا قرا على لز جاه وان من خاضية طايه فشي اليه قزل نة ها ضف كفن اتن ف بكم ع إلا وس علي 

طهارة. 

من كتاب سيبويه في ص7 من الجزء الأول من طبع مصر ما نصه: «هذا باب المسند والمسند إليه» وهما ما لا يستغني واحد 
منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بذاء فمن ذلك الاسم والمبني عليه» وهو قولك: عبد الله أخوك وهذا أخوك» ومثل ذلك قولك: 
يذغت د فلا بد للف من او كما م ن الأول يذامن لاخر في ا اه [المؤلف]. 

تة الكلام: أي 8 5 وة له 


هذا الأسلوب يجيء وقد صدّرت الجملة باستفهام أو نفي غالبّاء والبصريون يشترطون هذا والكوفيون ومعهم الأخفش من الأئمة 
المتقدمين للبصريين لا يشترطونه؛ وقد رَوَوْا له شواهد كثيرةً حتى جَنَحَ إليه متأخرو البصريين كما صنع ابن مالك. 


يعوص الأمر: يزيده صعوبة. 

كلتاهما من أشهر القبائل اليمنية وأعظمها شأنًا إبّان ظهور الإسلام» وبلحارث كانت تسكن نجرانء شُهِرَّت بالغنى والجمال والقوة 
وطَيّئ شهرتها لا تخفى. ومساكنها الجبلان في وسط نجد ومن أطيب بلاده» وكان لبلادهم شأن في حكم التجارة في شمال بلاد 
العرب. [المؤلف]. 


قيل في سبب تسمية هذه اللغة: إن رجلا صعدت البراغيث على جسمه فأخذت تقرصه وتؤذيه فجعل يقول: أكلوني البراغيث» 
وسمعها سيبويه من بعض العرب فأطلقها واشتهرت بها. 


يشير إلى الحديث الشريف: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». 

المضريين: نسبة إلى مُضّرء وأهل شمال الجزيرة العربية ينقسمون إلى- -ربيعة ومُضّر. 

شَعَب: أحدث فتنة وجلبة. 

المفرد عند النحاة ما ليس بمثنى ولا مجموع؛ أما في باب النداء وباب «لا» وحدهماء فالمفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه به 
ويختلفون في تحديد الشبيه بالمضافء فيقول بعضهم: هو ما تعلق به شيء من تمام معناه. ويقول آخرون: ما اتصل به ما يكمله مما 
يكون معمولا له» وتحت هذين الرأيين شُعب من الخلاف واسعة. [المؤلف]. 


وينبغي أن نبين ما في هذه الآية من القراءات؛ ليعلم الذين لم يقرءوا إلا لحفص أن جمهور القراء يقرءون بتشديد «إنَّ» وألف 
«هذان». 


فرواية حفص إل إِنْ هَذَانِ 4 بتخفيف إن وألف هذان. 


وقراءة ابن كثير «إِنْ هذانّ» مثل حفص إلا أنه يشدد نون هذان. 


وقراءة أبي عمرو «إنَّ هذين» يشدد إِنَّ ويقرأ هذين» فتكتب الياء. في مصحفه بالحمرة على أصول الرسم. 

وسائر القراء السبعة بل العشرة يقرءون: «إِنَّ هذان» يشددون أنَّ ويقرءون هذان بالألف. وهو الوجه الذي نحتج به. 

وانظر التيسير والشاطبية والغيث في السبعة» وجامع البيان والنشر في العشرة. [المؤلف]. 

ذكر ابن هشام في شذور الذهب أوجه الإعراب الخمسة في تأويل (إنّ) واسمها. ومنها الوجه الأول: (هذان) مثنى يلزم الألف على 
لغة بلُحارث بن كعب» والثاني: (إن) بمعنى (نعم) وما بعدها جملة اسمية, والثالث: اسم (إن) ضمير الشأن محذوف وما بعدها مبتدأ 
وخبر. 

روي عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش وعن أحمد. 

نسبها في البحر إلى ابن عباس» وإلى عبد الوارث عن أبي عمرو. 

بشر بن أبي خازم: يكنى أبا نوفل» أحد فحول الشعراء من بني أسد بن خزيمة. 

ص 290 ج1 من سيبويه. [المؤلف]. 

يقصد: سيبوبه. 

قال الإمام الزمخشري في كشافه عند تفسير هذه الآية: الصابئون رُفِع على الابتداءء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيّز 
إن من اسمها وخبر ها كانه قيل: .إن الذي امنوا والثين هادوا والنصبارى حكمهم كذاء والصابثون كذلك. وأبرحيان في تفبيزه يقص 
في إعراب كلمة «الصابئون» أربعة أوجه. وأبو البقاء العْكْبَرِي في إعراب القرآن يذكر لإعرابها ستة أوجه. [المؤلف]. 


يقصد ابن جني» وهو أبو الفتح عثمان بن جنيء ولد بالموصل» رومي العرق عربي النشأة له مؤلفات كثيرة أشهرها الخصائص» 
وسر صناعة الإعراب» والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنها. 


النص في معاني القرآن للفراء 151/1 «وذلك أن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي» وعلى هذا قالوا: 
عَشْرَا بالتذكير خلافًا للمعدود المؤنث (ليال). 


هذا هو الأصل الثاني. 
الجزء الأول من الكتاب ص 209. [المؤلف]. 


المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيدء ولد بالبصرة» يعد إمام عصره بعد المازني» ومن أشهر مؤلفاته الكامل في اللغة والأدب» 
والمقتضب» توفي سنة 286ه. 


الجزء الرابع ص 451 من المخطوط رقم 2348 بمكتبة الجامعة المصرية. [المؤلف]. 


ابن الحاجب: هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر يونسء فقيه مالكي» ونحوي كبيرء له الكافية» والشافية» والإيضاح في شرح 
المفضل للزمخشريء توفي نة 2646 


انظر الكافية وشرحها للرضي أول باب المجرورات. [المؤلف]. 
أسيرها: أكثرها جريًا في الكلام. 

يشير إلى بيت الأعشى: 

ظبية من ظباءِ وَخْرَةَ أذمَا ء شبك الات تحت الهدَالٍ 

بيشة: مكان في نَجْد. 


ص 217 من الجزء الأول من الكتاب» طبع بولاق. [المؤلف]. 


انظر بحث التضمين في باب حروف الجرء وقد خصه جماعة من النحاة بالتأليف» ومن أمثلته عندهم: «قتل الله زيادًا عني»؛ أي: 
قتله ودفعه عني. [المؤلف]. 


يقصد حروف الإضافة. 
دَرْجٍ الكلام: في أثنائه. 


الضمة في الشكل واو صغيرة (و)؛ والكسرة ¡ في الأصل ياء صغيرة راجعة (ئ)» ثم قتصر في كتابتها على جزئها الراجع» والفتحة 
ألف صغيرة هكذا (1)» ثم عُدَلت حتى قاربت الكسرة شكلا وخالفتها موضعا. نس 


القلقلة أن تسكن الحرف ثم تختمه بفتحه خفيفة» ويخطئ بعض القارئين فيميل إلى الكسرء وهذا ناشئ عن عادتنا العامية في الميل 
إلى الكسر بأكثر مما نميل إلى الفتح كما نرى في: شربء وفهم» وعرف... إلخ. وحروف القلقلة مجموعة في (قطب جد). 
[المؤلف]. 

انظر النشر في القراءات العشر ص 203» ج أول طبع دمشق. [المؤلف]. 


سيبويه في مواضع منها ص 281 من الجزء الثاني» والصرفيون يذكرون القاعدة عند الكلام على أوزان الثلاثي» ومن النحاة من 
يذكرها في باب نِغم. وانظر شرح السيرافي للكتاب في الكلام على ضرورات الشعر.[المؤلف]. 

القاعدة في هذا: أن الاسم إذا كان ثلائيّ صحيح العين ساكنهاء وجمع جمع مؤنث سالمّاء نظر إلى فائه: فإن كانت مكسورة: مثل 

خلطة هد ار محيعومة مل خطوة كيل جار فى غه الإسكان» و الإا .و الفتج :أن الإسكان فين الأصللء واا ل 
نوع من التحفيف والتسييك يجيه .من تمائل الحرفين فى الجر كةو اها الففح فإنه لحك التحقيف. :وإذا كانت الفا مفتوحة لم يكن 

في العين إلا الفتح. [المؤلف]. 

الأبيات الثلاثة من شرح السيرافي على كتاب سيبويه مع النص على تسكين أشرب في بيت امرئ ¿ القيس» وتعرفكم في قول جرير» 
وبنو العم بالواو (انظر الضرورات في الجزء الأول). ويستشهد بالموضعين في غير السيرافي من كتب النحو على جزم المضارع 
بلا جازم؛ وفي ديوان امرئ القيس: فاليوم أسقى. وفي ديوان جرير: فلم تعرفكم» والذي رواه النحاة أصح. ورواة الدواوين والذين 
يختارون من الشعرء كثيرًا ما يسوون القول على ما يرونه أوجه» وأمثلة هذا الإفساد كثيرة جدا في الدواوين. [المؤلف]. 


الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء ولد في زمخشرء وإليها ينسب» إمام كبير في الحديث والتفسير والنحو 


انظر باب الوقف. [المؤلف]. 
تفسيره: تعريفه. 


انظر الجزء الثاني من النشر للإمام الجزري ص 119 وما بعدها. وقد آثرنا الأخذ بأقوال القراء في الروم؛ لأن النحاة يضطربون 
في تعريفه ويختلفون فيه؛ لأن القراء في هذا أد ضبطًا. [المؤلف]. 


الشبهة: اللبس. 
انظر «الكافي في العروض والقوافي» وهذا تقسيمه وتعريفه. [المؤلف]. 
ا لجار اي عن 117 کے ال ا الولف 


أبو الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة» حافظ العروض عن الخليل ومبلغه» كما كان سيبويه حافظ النحو عنه ومدونه. والنقل من 
المرزباني أيضًا. [المؤلف]. 


النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب المّريّ الذبياني» لقب بالنابغة لأنه نبغ في الشعر» وهو أحد شعراء الطبقة الأولى. 


دريد بن الصمة: شاعر جاهليء وفارس من قبيلة هوازنء قاتل المسلمين فقتل في وقعة حنين. 


حسان بن ثابت: شاعر الرسول بعد الهجرة» صحابي من الأنصارء ينتمي إلى قبيلة الخزرج من أهل المدينة» توفي أثناء خلافة علي 
بن أبي طالب بين عامي 35 و40 ه. 


أبو العلاء المعري: هو أحمد بن عبدالله القضاعي» ولد في مَعَرّة النعمان بسورياء ولقب برهين المجسين» له ديوان سقط الزند» 


مقدمة اللزوميات ص 25 طبعة المحروسة. [المؤلف]. 
الأعشى: هو ميمون بن قيس» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهليةء لَقِّبَ بالأعشى لأنه كان ضعيف البصرهء وكُێّي ب (أبي بصير). 
ديوان الأعشى» شرح وتعليق محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة» بيروت ط4. سنة 1983» ص 77. 


زر ساد من" غك ا و المعو اک ووی لازو دع اک رچ ور شور 


انظر خزانة الأدب للبغدادي ص 347 ج2. [المؤلف]. 


يقصد إمام النحاة في عصره» وهو أحد الأئمة المشهورين في العربية والقراءات» تتلمذ عليه أبو عمرو بن العلاءء والخليل بن أحمد 
الفراهيدي. 


أبو عمرو بن العلاء: أحد القراء السبعة» وهو من نحاة الطبقة الرابعة» أخذ اللغة والنحو عن نصر بن عاصم الليثي» ويحيى بن 
يعمرء وغيرهما. 


يونس بن حبيب: أبو عبد الرحمن بن حبيب النحوي» أستاذ سيبويه- حوالكسائي والفراء. 
محمد بن سلام: هو ابن سلام الجمحي» صَنَّف طبقات فحول الشعراء. 


ابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أديب فقيه محدث» من أشهر مصنفاته: عيون الأخبار وأدب الكاتب 


تعوجوا: تميلوا وثقيموا. 


أي: مُطزنا ما بين الزبالة إلى الثعلبية» حذفت (بين) ونابت (الزبالة) عنهاء ثم لزمت (الفاء) مكان (إلى) وعطفت (الثعلبية) على 
(الزبالة). 


القرن: الخصلة من الشعر. 


التَْقُ: ما لم تجب فيه الفريضة. وهذا كله نقله عن الكسائي الفراء في تفسيره معاني القرآن عند الآية الكريمة: ( چ ج چ ج ج ج چ 
ج). [المؤلف]. 


يرى النحاة أن الحال هنا تبين هيئة الفاعل والمفعول به معاء فهي دالة على مفاعلة بالمعنى لا باللفظ؛ لأن معنى (فاه إلى فئ) 
مشافهة» وتأويلها: متشافهين» ومعنى (يدَا بيد): مقابضة»ء وتأويلها: مقابضين. 


انظر هذه الأوجه في شرح السيرافي في باب ما يُنصّب على إضمار الفعل. [المؤلف]. 


عمرو بن معد يكرب: شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة حتى لَقَبَ بفارس العرب» أسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نهاوند 


(عَذِيرَكَ من فلان) تقولها العرب» ومعناها: من يعذرك من فلان فيلومه ولا يلومك؟ 
ذو الإصبع العدواني: هو خُرْثئان بن مُحَرّث بن عدوان» أحد الشعراء والحكماء في العصر الجاهلي. 


يروى حية الوادي» وحية تصحيف» والحبة بكسر الحاء المهملة بقلة تنبت في الأرض وتتكائرء يعني بذلك كثرة عددهم. [المؤلف]. 


النص في حاشية الصبان (المستصحب)» أي: استصحاب الأصل. وهذا أحد الأصول الأربعة التي يقوم عليها علم النحو» وهي: 
السماع» والقياس» واستصحاب الأصل» والإجماع. 


ترى في الحروف بحنًا واسعًا في المفصّلء والكافيةء وأكبر الكتب عناية بجمع حروف المعاني: 

(أ) كتاب المُخَصّص في السفر الرابع عشر. 

(ب) كتاب السيرافي عند شرح «باب عدة ما يكون عليه الكلم» من الجزء= = الثاني من الكتاب. 

(ج) كتاب جواهر الأدب لعلاء الدين بن علي الإربلي» مطبوع بمصرء وقد خصص بدراسة الحروف. 


ولكلٍ طريقة خاصة في عدد الحروف وترتيبها وتقسيمها. واتبعنا في التفسيم أصلاً قررناه من قبل» واطرد بحثنا عليه» وهو أن 
حروف اللين امتداد لما قبلها من الحركات: فحرف «إلى» ثنائي مفتوح» وحرف «في» أحادي مكسور. وهذه هي الحروف: 


الأحادية: وعدتها ثمانية عشر حرقاء وهي: الهمزة «أ» والهمزة مكسورة ممدودة «إي» الباء-التاء-السين-الفاء-الفاء ممدودة 


مكسورة «في»-الكاف-اللام مكسورة-اللام مفتوحة-اللام ممدودة مفتوحة «لا»-الميم ممدودة مفتوحة «ما»-النون-الهاء ممدودة 
مفتوحة «ها»-الواو-الواو مفتوحة ممدودة «وا»-الياء ممدودة مفتوحة «يا». وبيانها بحسب الحركات. 


2 مفتوحة أء ت» س» ف» كء ل» لاء ماء هاء و» واء يا 


4 مكسورة إي» ب» فيء ل 


2 ساكنة ت التأنيث» ن التوكيد 
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الحروف الثنائية(26): 10 متحركة بالفتح: إلى-على-خلا-عدا-ألا-أما-أيا-هيا-بَلّى-ن التوكيد المشددة. 
6 = ساكنًا: إِنْ» أن» لَنْء عنْ» منْ» أ لم» بل» كي أو مذ قدء أل» هل» لو أي. 


ويلاحظ أن من الساكن ما هو مختوم بنون أو ميم» وهما أشبه الحروف نطقًا بحروف العلة» ومنها ما يسكن لغرض مثل: قد 
للتحقيق» وبل للإضراب. 


الحروف الثلاثية 3:22 ساكنة: نَعَمْ أجلْ» إذن. = 


هلاء لولاء لوماء كلاء حتىء أمَّاء إماء إلاء لما 


يلاحظ أن ١‏ ف الساكنة ف جواب» ۀ أقرب قف ١‏ ف الرباعية 1:5 حرف ساكن: لكن. 
و و حروف جواب» فهي افر و د حر 
2 حرفان متحركان: لعل» كأن. 


الحروف الخماسية: 1 حرف واحد متحرك فقط: لكنٌ. 


العلامات الفرعية للإعراب 


وقد أطالَ النحاةٌ بذكر علاماتٍ أخرى للإعراب» سمّوها العلاماتِ الفرعية» وجعلوها نائبة عن 
العلامات الأصلية. وسترى فيما بعد ألا وجة لهذا التفصيل والإطالة بتقسيم علاماتٍ الإعراب إلى 
علاماتٍ أصلية وأخرى فرعية. 


وسندرسن هذه العلامات الفرعية واحدةً واحدة, ونبيڻ وجة ما نقولٌ في كلّ واحدة منها ونذكز دليلّه. 
الباب الأول: باب الأسماء الخمسة 


وهي: الأب» والأخ» والحَم» والقم» وكلمة ڏو. وقد يزريدون عليها كلمة «هَنٌ» بمعنی متاع» 
ويسمونها الأسماء الستة. 


ويجعلون الحروف في الباب ثابتة عن الحركات في الدلالة على أوجه الإعراب: فالرفع بالواوء 
والنصب بالألف» والجر بالياء. 


ونقول: إنه لا حاجة إلى هذا التفصيل والتطويل؛ وإنما هي كلماتٌ معربة كغيرها من سائر 
الكلمات: الخ لاد والكسرةٌ للإضافة» والفتحةٌ في غير هذين: وإنما مُدّث كل حركة فنشأ 
عنها ليثها؛ وسببٌ ذلك أن كلمتي «ذو» و«فا» ؤضعتا على حرف واحدء وبقية كلمات الباب 
وُضعت على حرفين» الأول منهما حرف حَلْقِيْه وتعلم أن حروف الحلق ضعيفةٌ في النطقء قليلة 
الحظ من الظهورء فليس لعَضّل الحَلْق من المرونة والقدرة على النطق وتحديدٍ المخارج ما للسان 
والشفتين» ومن عادة العرب أن تستروحَ في نطق الكلمات» وأن تجعلّها على ثلاثة أحرُفٍ في أغلب 
الأمرء فَمَدّت في هذه الكلمات حركات الإعراب ومَطّْنْها لتعطي الكلمة حظًا من البيان في النطق. 


وليس في العربية اس معربٌ بُنِي على حرفب أو حرفين أحذهما حَلَّقَيَء إلا وهذا حُكمُهء ويؤنسك 
بهذا أن ما يُنَوّنُ من هذه الكلمات» أو يُوصل بألء يُعرَبُ بالحركات من غير لين بعدها؛ مثل: أب 
وأ والأبُ والأخُ. وذلك لأن الكلماتِ قد طالت في النطق شيًا بالتنوين وأل» فأغنى ذلك عن مَدِ 
الحركة الأخيرة وإحداث ليها بعدهاء وقد خحُذف التنوينُ من «أب وأخ» ولم يكونا مضافين ولا 
فيهما «أل» فعادت الألف» وقالوا: «لا أبا لك» و«لا أخا لك» وروّوا: (1) 


أَهَدَمُوا بيك لا أَبَا ّا ورَعَمُوا أنك لا أَحَا لكا(1) 


فاضطرب النحاة؛ لأنهم لا يَرَوْنَ إعراب الأسماءٍ الخمسة بالحروف إلا حين تكون مضافة؛ قالوا: 
«إن اللام زائدة» والكلمة مضافة لما بعدها». ولعن ذلك يستدعي أن تكون مَعْرِفَةَ و«لا» لا تعمل 
إلا في نكرة؛ فكانت مُعْضِلَةَ نحويّة طالَ فيها الجدلُ لتخريج المثلين أو عَدُهما شاذين» ولا شذود ولا 


و و 


إعضالء وإنما هي قاعدةٌ مطردةٌ في هذه الكلمات: إذا أفردت غير منونة أطلقت الحركاث في 
آخرها إطنابًا وتحقيقًا لنطقهاء كما بِيّنا من قبل. 


وما قررناه في إعراب هذه الأسماء إنما هو مذهبٌ الإمام اش عثمان المازني -المتوقّى سنة 
7ه تراه وغيرّه من مذاهب إعرابها في كتاب الإنصافب لابن الأنباري(2)» وجمع الجوامع 
للسيوطي(3). 


الباب الثاني: باب جمع المذكر السالم 


و اون فإن كرس وح حت ر aT‏ تت وأغفل 


yy النصبء‎ I 
رُفعَ بالضمةء وجُرَّ بالكسرة ثم أفِلَ الفتخ فيه أيضًاء كما أغفِلَ في جمع المذكر السالم» > وكانت‎ 
المماثلة في الجمعية داعية إلى المشابهة في مسلك الإعراب» وقد كان مستطاعًا يسيرًا ان کل‎ 


کی ارک الدركاحة ر المسائوة روعاية ار في العريرة آم قرز کر اکر 
الباب الثالث: باب ما لا ينصرف 


جعلوا فيه الفتحة نائبة عن الكسرةء وقد أشرنا إلى سبب ذلك من قبل وبينا أن الفتحة لم تب عن 
الكسرة وإنما الذي كان» أن هذا الاسم لَمّا حرم التنوين» أشبة -في حال الكسر- المضافت إلى ياء 
المتكلم إذا خذفت ياؤهء وحذفها كثيڙ جدًا في لغة العرب(4)» > فأغفلوا الإعراب بالكسرةء 
والتجئوا(5) ) إلى الفتح ما دامت, هذه الشبهة» حتى إذا أَمِئُوها بأي وسيلةٍ عادوا إلى إظهار الكسرة 
وذلك إذا بُدئت الكلمة بألء أو أبعت بالإضافة» أو أعيد تنويئها لسبب ماء فليس مع واحدٍ من هذه 
الأشياء الثلاثة شبهة الإضافة إلى ياء المتكلم كما هو واضح. 


وقد عَدَ بعضُ النحاة الفتحة فيما لا ينصرف حركة بناءٍ لا حركة إعراب» وهو رأيّ وجية نقولٌ به 
ويؤيدُ ما ذهبنا إليه. 


على أنَّ لِمَا لا ينصرف وللتنوين منه شأنًا سِنْفْرِدُ لبحثه بابًا خاصاء نقرّر فيه غير ما قرّرَ النحاة؛ 
وتُجَلِّي أمره إن شاء الله. 


ولم يبق من العلامات الفرعية إلا بابُ المثنى» ونقرز أنه قد شد عن أصلناء ولكنَّ باب التثنية في 
العربية غريب كباب العدد؛ إذ يُدَكّر فيه المؤنث ويؤنَتْ المذكر. ومَنْ تَوَسَّعَ في درس س المثنى ورأى 
وضع العرب له مرةً مَوضع المفرد» وأخرى مَوضع الجمع» > جلى له حقيقة ما نقول. 


فليس يَقَدَحُ شذودُ المثنى في أمرٍ تقرّرَ في سائر العربية واستقامَ في كلّ أبوابها. 


ذكره المبرد في الكامل في باب (تكاذيب الإعراب)؛ وعني به ما يتزيدون فيه من الكلام» وما يختلقونه من الأوهام كالذي قاله أبو 
عبيدة في هذا الرجز؛ حيث قال: هذا يقوله الضّب للحشل (ولد الضب حين يخرج من بيضته) أيام كانت الأشياء تتكلم! 


ابن الأنباري: هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء الأنباري النحويء له مؤلفات كثيرة منها: أسرار العربية» ولمع الأدلة» 
والإغراب في جدل الإعراب» وغيرهاء توفي سنة 577ه. 


السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري الأسيوطي»› لقبُه جلال الدين» واشتهر بالإمام الحافظ جلال الدين السيوطيء له 
مؤلفات في علوم القرآن واللغة والتاريخ» توفي سنة 911ه. 


بل إن حذف الياء من أواخر الكلمات مطلقًا كثير في العربية حتى كُتِب في القرآن الكريم كثير من هذا بلا ياءء ولهذه الياءات 
المحذوفة خطأ باب خاص في كتب القراءات. [المؤلف]. 


في الأصل: التجأوا. 


التوابع 


الممائلةٌ بين الكلماتِ العربية» ومشاكلة الكلمة لسابقتهاء أمرٌ كثيز شائع. وأنواغ السجع في النثرء 
والقافيةٌ في الشعرء والفواصلٌ في آي الكتاب الحكيم» كلها شاهدةٌ بأنّ الانسجام والتمائلك بين 
الكلمات» من الموسيقى العربية وجمالها المَرْعِيَ 


وفي البديع كثيرٌ من أنواع الجناس والموازنةء كلها ممائلةٌ لفظية تُعَدُ من جمال القول وحسن تأليفه. 


والذي يَهمُنا دراسثه. هو المماثلة في الإعراب» وهو الذي يُسمّيه اللحاةٌ إتباعاء ويُسمّون اللفظ 
الثاني من المتمائلين تابعّاء والأول متبوعا. ونون التوابع خمسة: النعث» والتوكيث» والبدل» 
وعطف البيان» وعطف النْسّق. ويُلْحقون بها الإتباعً للمجاورة» وهو يختصنٌُ عندهم بالجرّء ويعدونه 
قليلا أو شادًا. 


ونريد أن نعرف سبب هذا الإعراب في التوابع وما يدل عليه من معنّىء لنرى أَيَطّرِدُ في هذا الباب 
الأصل الذي قررناه من قبل في معاني الإعراب. 


العطف 


أما عط النسق» فإنك إذا قلت: جاء زيدٌ وعمروء وجدت أن الاسمين مُتَحَدٌََ عنهماء ولو أنك 
َخَّرْتَ الحديث أو المُسنَدَ لقلت: زيد وعمرو جاءاء ومن هنا استحق كل من الاسمين الرفع؛ على 
الأصل الذي قررنا. ولم يكن الأول أحقّ بهذا النوع من الإعرابء ولا الثاني محمولًا عليه؛ كلا 
الاسمين مُتحدّثٌ عنه» وكلاهما له إعرابُ المتحدّث عنه وهو الرفع. 


وكذلك في الإضافة تقول: هذا أخو زيدٍ وعمروء ومال زيدٍ وعمروء فالإضافة إلى كل من 
الاسمينء كأنك قلت: هذا أخو زيد ورت ا أؤجَزوا 2 وجدوا الأبور وات وأنت تعلم أن 


فليس الأمرُ في العطف إتباعًاء وإنما هو كما قال سيبويه: إشراڭ أو تشريك(1). 


وما رأيت في الواو العاطفة تراه في سائر حروف العطف» فمثل: جاء زيد لا عمرو. وما جاء زيد 
بل عمرو؛ المتحدث عنه اسمان أيضًاء أثبتٌ لواحد ما نفيته عن الثاني» وكذلك هو مال زيدٍ لا 
عمروء وما هو بمال زيدٍ بل عمرء لا يُفْهَمْ الكلامُ إلا على الإضافة» وإن تكن بسبيل الإثبات في 
واحدٍ والنفي مع الآخر. 


وياد العطفٍ إذن لبو .له إعرات ت وليس جديرًا أن يُعَدَ من التوابعء وا أن يُفرّد بياب 
ا فهذا مکان ا 3 نزل ندعو إلى فراسة الأدواك فض عنما أعده النحاةٌ لها من 
أثرٍ في الإعراب» وإلى توفير البحثِ عن معانيها وسبل استعمالهاء كما طلبنا من قبل في أدوات 


النني واذوات» ارك ونت هذا اح الفراساث النسوية أن كوش لبها الحا ,شرق فيها 
النظرَ لنكشف عن أسرار العربية في التعبير» ومزاياها في البيانِ وحسن التصوير. 


والذي حَمَلَ النحاة على أن يجعلوا للعطف بابًا خاصًاء هو فلسفثهم في العامل؛ وذلك أن مثل «قام 
زيد وعمرو»» رفع فيه الفعل فاعله واسْتَؤفَى عمله عند الاسم الاول» ولا يعمل الفعل إلا رفعا 
واحدّاء كما قدمنا في نقد نظرية العامل وتلخيص قواعدهاء فكان حتمًا أن يجعلوا رفع الاسم الثاني 
من سبيل الاتباع للأول. وكذلك الإضافة في مثل: غلام م زيدٍ وعمروء يختلف النحاةٌ في العامل 
الحذء أهو الاس الأول؟ أم الحرفت المقدر؟ أم معنى الإضافة؟ ثم يتفقون على أن العامل في 
الإضافة ضعيف أيّا كان نوعه. فأما الاسم فإنه ضعي في باب العمل؛ لا يعمل حتى يُحْمَلَ على 
الفعل وَيُلْحَقَ به» وحظّه من شِبْه الفعل هنا ضعيفء وحَمْلّهِ على الفعل في عمل الجرّ أضعف؛ إذ 
Ok‏ الع لا يدكلهالمة. 


وأما الحرف؛ فإن حرف الجرّ ضعيف أن يعمل محذوقاء وإذا خذف صب المعمول بعده» وإذا 
ضف أن يعمل جرًا واحدّاء فليس له أن يعمل جرّين إلا بسبيل الإتباع. 


هذا کو لهب :وقد ا لك من قل آنا فرحة الى المعتى ‏ اكان مكناقا اليه فهو مجرور :و الحة كاه 
دو و من درجع ! 5 إليه فهو مجرور؛ و 
الإضافةء ولا شيءَ من الإتباع في باب العطف. 


بقية التوابع 
أما سائرٌ التوابع بعد العطف» فهي قسمان: 


الأول: تكون فيه الكلمة الثانيةٌ من الأولى بمنزلة المكمّل للمعنىء المُتمّم له» حتى لا يُفْهَمَ المعنى إلا 
بهما معّاء وحتى يكونا في الدلالة على ما يراد بمثابة «عبد الله» في الدلالة على مُسَمَّاه. تقول: 
«اسْتَشِرُ عاقلا نصيحًا» ليس المستشارء» أو من رغبت في أن يُستشارء إلا ما أَفْهَمْتَ بالكلمتين: 
«عاقلا نصيحًا»» وكذلك الآية الكريمة: لاب ب ددث ثْ نك ذ4 (النساء: 2). 


وهذا التفسيرُ في معنى هذا النوع من التوابع مأخودٌ من قول سيبويه؛ قال في مثل مررت برجل 
ظريبء ما نصه: «فصار النعث مجرورًا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد؛ من قبل أنك لم ثرد 
الواح من الرجال الذين كل واحدٍ منهم رجلء ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل منهم رجلٌ 
ل م ال اه 
رجل. والرجالٌ الظرفاءُ كل واحدٍ منهم رجلٌ ظريفء واسمُه يخلطه بأمته حتى لا يعرف 
منها»(3). 


وزاد شارخه السيرافي: فقال* لو قلت رجلٌ ظريف صيرفي؛ صار من جملة الظرفاءِ الصيارفةء 
وهم أقلُ من الرجال الظّرَافٍ فقط ولم يُطْلْبْ في غير الصيارفة. اه 


فهذا النوغ الأول من التوابع؛ وحكمّه أن يكونَ للاسم الثاني ما للأول من إعراب وتعريفب وتنكير 
وتأنيثِ من حيث اتصل فيهما المعنى؛ بل من حيثُ امتزجا هذا الامتزاج الذي تراه. 


القسم الثاني: من التوابع لا تكون الكلمة الثانيةٌ فيه من الأولى بمنزلة المكمّل -حتى لإ يُْهَمْ المعنى 
المقصوذ إلا بهما مغا- بل يكونُ ES‏ والثاني: دالا على معنى 


وأنت تستطيغ أن تقف عند | ا بتمامه فَهِمّا ماء كما تستطيغ أن تكتفي 
بالثاني والمعنى قد فهم أيضّاء فإذا ضَّمَمْتَ الكلمتين» أفدتٌ التأكيد أو زيادة البيان» كما في: زراني 
محمد أبو عبد الله» ولقيت القوح أكثرّهم أو كلّهم. 


تقول: «زارني محمد»» أو «زارني أبو عبد الله»» والمعنى فيهما واحد. وتضمُ الاسمين معاء 
فتقول: «زارني محمد أبو عبد الله»» فهو المعنى الأول زدته بيانًا أو تأكيدّاء وذلك بعيدٌ مما رأيته 
من قبل في النعت. 


هذا النوع الثاني من التوابع يشمل الأقسامَ التي سماها النحاةٌ بدلاء وتوكيدًاء وعطف بيان. وتتفق 
فيه الكلمتان في الإعراب من حيث كان مدلول الثانية» والحكمُ على إحداهما بأنه مُتحدّثٌ عنه أو 
مضاف إليهه حكمٌ على الأخرى؛ لِمَا رأيت من اتفاق المدلولء ثم لا يَلرَمُ أن يتفق اللفظان في 
التعريف والتنكيرء فقد يَعْلِبُ أن يكونَ الثاني أعرف من سابقه أو مثلّه في التعريف» وربما كان أقلّ 
منه تعريقًا إذا كان قَرْنُْه إليه وإتلاؤه له(5) يزيد السابقّ بيانًا. 


هذه هي التوابع: نوعان مختلفان في أداء المعنى وفي حكم اللفظ؛ وهو تقسيمٌ كما تراه يمير ما 
بينهما تمييرًا واضحاء ويجعلٌ المعنى هو الحَگم في تمييز كل نوع» وفي إعطائه ما ينبغي له من 
الحُكم. 


هذا التفسيمُ على وضوحه وقلة الأقسام فيه» واعتماده على المعنى» يَفْصلُْ ما بين النحاة من خلاف 
في تمييز الأقسام بعضها من بعضء ويقينا الاضطراب الذي يْضْطّرُ به النحاةٌ في كثيرٍ من 
المواضع؛ أهي نعث» أم بدل» أم عطف بيان؟ 


قال السيوطيُ في جمع الجوامع في باب النعت(6): «وجوّز الكوفية التخالت(7) في المدح وال 
ومثّلوا بقوله تعالى(8): 

١‏ ويل لكل هُمَرَة لْمَرَةِ )1( الذي جَمَعَ مال : فجعلوا «الذي» صفة ل «همزة». وَجِوَّرَ الأخفش 
وصف النكرة بالمعرفة إذا خصتصتث قبل ذلك بالوصفء وجعل منه قولّه تعالى(9): 

(تأخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ امْتحَقّ عَلَيْهمْ الْأوليانِ ) قال: «الأوليان صبفة لأخران لآنه لما 
صف تخَصّص». وجَوَّرَ قومٌ عَكْسَه: أي: وصف المعرفة بالنكرة مطلقًاء ومثل بقوله: «وَللمُعنَى 
رَسُول الرُورٍ قؤاد». قال: «قواد صفة المعنَّى». ر أبو الحسن بن الطراوة وصف المعرفة 
بالنكرة إذا كان الوصفث خاصًا بالموصوف لا يُوصفكث به غيزه؛ كقوله: 0 أنيايه السْمٌ 
ناقع»(10). قال: «ناقع صفة للسم». وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالًا»(11). .١‏ 


فهذا يبينْ ما بين النعت والبدل عندذهم من الاضطراب في تحديد المعنى اضطرابًا يؤدي إلى 
كديب ف 000 وهدا. مَل من ا وترى له متعددة في كتب الأعاريب انی 


أَمّا ما بين عطف البيانٍ والبدل من الفوارق» فإنا تُعفيك ونعفي الشننا ان ا ونتَعْلّم أن 
أدنى ذكرٍ لك بما في هذا الباب يقنغك أن هذه الفوارق جميعها ترجِعٌ إلى أحكام لفظية» وإلى عللٍ 
من نظريات العامل لا أثرٌ لها في المعنى. وقد أغنانا الإمامُ الرَضِيُ بَحْثَ هذه الأبواب؛ إذ قال في 


شرح البدلٍ ما نصّه: «أقول: وأنا إلى الآن لم يظهز لي فرق جليّ بين بدل الكل من الكل وبين 
عطف البيان» بل لا أرى عطف البيانٍ إلا البدل كما هو ظاهرٌ كلام سيبويه؛ فإنه لم يذكر عطفت 
البيان» بل قال: أما بدلُ المعرفة من النكرة فَنَحْو: مررث برجل عبد الله» كأنه قيل بمن مررتء أو 
ن أنه يقال له ذلك فابدل مكانه مَنْ هو أعرف منه. ومثل قوله تعالى(12): ١‏ وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى 
صِرَاطٍ شنتقيم (52) صِرَاط الله )» ا.ه(13). 


القوم كله 3 0 وکل ما يمكن أن فير به ع الايد تابه خاصتاء 
وأن يُفْرَدَ باب لدرسِه» هو أنه نوغ من البدل جاء بكلمات خاصّة» ازم أن تُعَدَدَ وَتُحَدّد فكان 
تفصيلًا لأنواع البدل» وتفسيرًا لجزء منهء لا تمييرًا لتابع جديد له أحكامٌ خاصة. 


النعت السببيّ 


ويجبٌ أن نعود إلى بحث نوع من النعت» وهو الذي يسمّيه النحاةٌ «النعت السببيّ»» ومثله قوله 
تعالى: ( رَبّتا َخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظًالم أَهْلْهَا ) (النساء: 75“ »> وقولك: «رأيث فتّى باكية عليه 
أمُه». وظاهرٌ في هذا النوع أنه لا يرتبط بسابقه ارتباط النعت» > على ما بنا من قبل» وأسلوبُ 
الكلام أن تقول في المثل: رأيث فى باكيةٌ عليه أمّه؛ِ ثُرقع والرفغ هو وجة الكلام» من حيثُ كان 
البكاءُ وصقًا للام وحدينًا عنها. أما موافقة الكلمة لما قبلها في الإعراب» فذلك يجيء من باب آخر؛ 
هو باب المجاورة. وك ما عدَّ عند النحاة نعنًا سببيًا فحفّه أن ينفصل عما قبلّه» وألا يجري عليه في 
إعرابه» ولكنه إذا وافقه التعريف والتنكيرُ جَّرى عليه في الإعراب» وكان ذلك من باب الإعراب 
بالمجاورة؛ وهذا التفسيرُ مأخودٌ من قول ابن جي في توجيه ما رووا عن العرب من مثل: «هذا 
حْجْرٌ ضَّبٌ خَربِ». قال النحاة: : «هو جَرٌ على المجاورةء وهو قليلٌ شاذ». وقال ابن جلي: «ليس 
بقلي ولا شادّء بل منه في اللغة العربية كثيرٌ جدّاء وأصله: هذا حجر ضبٌ خرب جحره. فحذف 
كلمة جُخره لأنها واضحة في المعنى». ا.ه. فالذي نقولٌ به هنا هو أن ترجيح ابن جني لهذا المثلٍ 
حك شائعٌ في جميع النعتِ السببي؛ وحقّه كلّه الرفغ على الاستئناف وابتداءِ الحديث» وعلى أن 
الجملة كلها هي التي تتصل بما قبلهاء ولكنّه يفارق الرفع ويُغْطّى إعراب ما قبله؛ إتباع المُجَاوَرة: 
لا إتباح النعت. فلو أنه كان صفة لِمَا قبلّه لكان بعيدًا أن تقول: القرية الظالمء وفتّى باكيةء وأنت 
تعلمُ عناية العرب بالنوع وبيانه» وحرصهم على التفريق ما بين المذكر والمؤنث. 


فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحكامها كما عَدَّها النحاة» وأسقطنا منها نوعًا هو العطف» وقسمنا 
باقيها قسمين: النعت والبدل؛ وبينا أنها في أحكامها لا تخالف الأصل الذي قرّرنا من قبل في معاني 


الإعراب» وخالفنا النحاةً في النعت السببي» وجعلناه إتباعًا للمجاورة. 
الخبر 
ويجبُ أن نزيد هنا تابعاء هو أهمٌ الأقسام السابقة كلّها وأولاها أن ڀُذگرَ في باب التوابعء وهو 


الخبر؛ وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلُوا على أن الكلمة هي عينٌ الأولى» وأنها صفةٌ متحؤّقةٌ لهاء 
أشاروا إلى ذلك بالموافقة في الإعراب وفي التذكير والتأنيث. 


ونعْتَمدْ في هذا على كلام المتقدمين من النحاةء فقد قال سيبويه: «إن الخبرّ إنما رُفِعه من حيث كان 
من المبتدأ هو هو». وقال نحاةٌ الكوقة: «إن الخبر إذا خالفت المبتدأ ولم يكن وصفا له وإنما كان 
بيانًا لمكاتة أو و ويسرت النصبت ع الحدك تقول: «زيد أمامّك», فإذا 


ورائي أمامٌ» والأمام وراءً وكلُ حياة العالمين رِياءً(1) 


يمن الحا أن ا اا في ياب الذي رر اا الا كر غا راتفر وا 
في باب كان» وليس التفسير على ما تصورواء فان المُتحدت عنه هو الذي سمّوه اسم كان» 
والمتحدث به أو الخبر هو «كان قائمًا» فليس «قائمًا» بخبر يلزم أن يتبع المبتدأ في إعرابه 
وكذلك في باب «إِنَّ»» رأوا المبتدأ منصوبًا والخبر مرفوعاء فأنكروا الإتباع» وقد علمت من قبل» 
أن اسع في باب «إنّ» مرو وأنه قد ورد إتباغه على الرفع؛ جاء ف فى القرآن الكريم: : 9 
لذِينَ أمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَّابِنُونَ 15(4) وفي الشعر ما روى سيبويه(16): 


وإلا فاعلموا أَنّا وأنتخ بغاةٌ ما بقينا في شقاق 


وقالت العرب: «إنهم أجمعون ذاهبون»» فخطّأهم سيبويه» وهو المخطىء كما بينا من قبل في بحث 
أبواب الرفع؛ فالخبرٌ في هذا الباب تابغ مرفوعٌ كما رفع غيره من التوابع» ونظيره في الإتباع ما 
رَوَى النحاةٌ في مثل: «ليس زيدٌ بقائم ولا قاعدا»» و«ليس زيدٌ قائمًا ولا قاعدٍ» على ما تعلمُه في 


فهذا حكمْ الخبر والله أعلم. 


ومن تراجم سيبويه «هذا باب مَجْرى النعت على المنعوت» والشريك على الشريك» والبدل على المبدلٍ منه؛ وما أشبه ذلك» ص 
9 ج1. [المؤلف]. 


أنعم النظر في الأمر: حقق فيه وأطال التفكير. 


ص 210 ج1. [المؤلف]. 

قَرْنُ الكلمتين: جَمْعْهما. 

أي: تاليا له. 

ص 116 ج2 طبع مصرء مطبعة السعادة. [المؤلف]. 

يقصد التخالف بين النعت والمنعوت تعريقًا وتنكيرًا إذا كان النعت النكرة لمدح أو ذم. 
سورة الهمزة (1/104ء2). 

سورة المائدة (107/5). 

جزء من بيت النابغة الذبياني: 

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها المنُمّ ناقغ 

يقصد أن النحاة جعلوا النعوت في الأمثلة السالفة الذكر أبدالاء مانعين ما جوزه ابن الطراوة. 
سورة الشورى (52/42). 

ص 337 ج1 -شرح الرضي على الكافية: باب البدل. [المؤلف]. 

رواية البيت في ديوانه سقط الزند: 

ورائي أمامٌ والأمامُ وراءً إذا أنا لم تُكْبِرْني الكُبَرَاءُ 

سورة المائدة (69/5). 


رواه سيبويه عن بشر بن أبي خازم» وقد سبق التعليق عليه في صفحة (86) هامش (5). 


< ل الب 3 
في مواضع أجارّ النحاةٌ فيها وجهين من الإعراب 


أراني قد انتهيث من تقرير ما أردت» وبينث أن للإعراب في العربية عَلَمَين: «الضمة» 
و«الكسرة» وأن الضمة عَلَمُ الإسناد» والكسرة عَلَمُ الإضافة» وَامْتَفْرَيْتُ أبوابَ الإعراب كما عدّها 
النحاة» ورأيت استقامة هذا الأصل معهاء واطراده فيها؛ على أنه قد يسّر أحكامَ الإعراب» ومَكُنَ 
من الإحاطة بها على أقرب وجه وأدناه إلى توضيح سرّ العربية. 


وقد كان في هذا بلاغ ما أردت» ولكني أردث أنْ أكَيّل البحث بدرس أبواب» أجاز النحاٌ فيها 
وجهين من الإعراب» ساوؤا بينهما مرة» وقضتلوا وجهًا على الثاني في الأخرى. والأصلٌ الذي 
ََرّرٌ لا يسايرُ هذا التخيير» ولا يجيرُ أن يكونَ للكلام وجهان من الإعراب يلاب المتكلمٌ أيهما 
شاء» فمتى تبت أن للحركة أثرّا في تصوير المعنى تُجْتَلَبُْ لتحقيقه» لم يكن للمتكلم أن يَعْدِلَ عن 
حركة إلى أخرى حتى يختلف المعنى الذي يَقصِدُ إلى تصويره» فيختلف الإعرابُ تبعًا له. ومن تَمٌ 
كانت الأبوابُ ذاث الحكمين أو الإعرابين المختلفين» موضعًا صالحًا لاختبار هذا الأصلء دقيقًا فى 
تقدير مداه» وكان من تكملة البحث أن ندرمن هذه الأبواب ونقيسَ أحكامّها بحكمه» وقد رأيث 
أنه(1) كشت عن سرّ العربية في هذه الأوجه وأبانَ عن سبب اختلافهاء وعن صلة ما بين هذا 
الاختلاف ودقائق ما يُراذ من المعنى» وأنه ربما صَحَّحَ من أحكام النحاة» أو قصل في بعض ما 
بينهم من خلاف. 


(1) باب «لا» 
وأولُ هذه المواضعء بابُ «لا». والنحاةٌ يجعلون للاسم بعد «لا» أنواعًا من الإعراب مختلفة: 


(1) يجعلونها عاملة عمل ليسء فيُرفغ بعدها الاسمُ وُنصبْ الخبرء ويّزؤون لذلك قول الشاعر(2): 
مَنْ صَّدّ عن نيرانها فأنا ابنُ قيس لا براح 

وقول الآخر: (3) 

تعر فلا شيء عَلَى الأرض بَاقِيا ولا وَرَرٌ مِمَّا قَضَى الله واقيّا(1) 


(2) يجعلونها Ty‏ الخبرء ولذلك أمثلةٌ كثيرة؛ 
مثل: للك اكاب لا رَيْبَ فيه ) (البقرة: 2 لا يب عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ 4 (يوسف: 92( إلا عاصمَ 


الَيَوْمَ مِنْ أمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ) (هود: 43). 


(3) يجعلونها مُهْمَلَةَ فيْرمَعْ بعدها المبتدأ والخبر؛ مثل: إلا حف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَُونَ 4 (يونس: 
62(. 


ويجيزون في نحو: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بال» خمسة(4) أوجه من الإعراب؛ ويطيلون في توجيه 
كل إعراب منها. 

وإذا لع متسيس روس وي سير 
مخدرة کاس تقول «لا رجلٌ في الدار بل زجلان»: والثانية لفقي الجنس» تقول: «لا رجل في 
الدار»» فلا يصح أن تُعَقَب بعده بمثل: بل رجلان فيتضارب أول الكلام وآخره. 

وإذا ناقشت هذا الفرق الذي بيّنُواء لم تجذ له ثباتاء فالشاهدان اللذان روّؤْهُما لإعمالهما إعمالَ ليس 
لا يُفَهَمْ منهما إلا نفيْ الجنس» وكيف يُفهَمُ على غيره قولٌ الشاعر: 

تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا 

وقول الآخر: 

فأنا ابن قیس لا براح 

وإذا ضاعَ معنى الشمول في النفي كان المعنى في البيتين لغوًا. 

ومن العجيب أن النحاة لا شاهد لهم على إعمالها كذلك إلا هذان البيتان: قال أبو حيّان: إنه لم يَرِدْ 
من إعمال «لا» عمل ليس صريحًا إلا بيث واحدء هو: 

تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا 

اج و كل 


فلم نجذ في أقوال النحاة ما يَصِحٌ به التمييز بين مواضع الرفع ومواضع النصب بعد «لا» والذين 
أنكروا إعمالّها عمل ليس لم ينكروا -ولا سبيل إلى أن ينكروا- أن الاسم بعدها يكونُ مرفوعاء 
ولكنهم يَعْدُونها مُلغاة؛ ثم لا يُعْتَون ببيان الفارق في المعنى بين الإعمال والإلغاء» ولا بد عندنا من 
فارقي معنويّ. 

وقد أجهدنا بحثُ أقوال النحاة في هذا الباب» ومناقشة آرائِهم وتَتَيُْ جدلهم؛ لنظَرَ برأي مستقيم 


يصل بين حكم الإعراب ومعنى الكلام فلا نجد. 


وتستطيعٌ أن ترى» وَنَعِدُكَ من الآن أن ستجدء هذا الباب -مثلا- مُمَتْلَا تامّا للجهاد النحويّ العنيف» 
الذي يعتمذ على الفلسفة النظريةء وكاعتة فلق الال فك فيد فرك القول» ويّستملي من 
الفلسفة أحكامّها؛ على أنه ليس باليد من أقوال العرب إلا النزرٌُ اليسير» ومن أجل هذا يكثرُ 
الخلاف» ويطول الجدل» ولا فيصل ولا حَگم. 


وقد رأينا أن نرجع إلى «الكتاب الكريم» لنعلمَ استعمالَ هذا الحرف ومعانيه» ونتبينَ حكمَ ما بعدهء 
فوجدنا استعماله على ما يأتي: 


استعمال «لا» مع الفعل 


تُستعمَلُ «لا» مع الفعل أكثرَ مما تُستعمَلٌ مع الاسم» ففي سورة «البقرة» وحدها تجِيء «لا» في 
»170« سبعين ومائة موضع»؛ وهي مع الاسم في »54« أربعة وخمسين فقطء ومع الفعل في 
«116» ستة عشرَ ومائة. 


وتكون مع الفعل ناهية ونافية. 


فالناهية: تدخلُ على المضارع وحده» ويكونٌ بعدها مجزومًا؛ وتجعلّه في باب الأمر أكثر تَصرُّقًا 
من فعل الأمر نفسه»ء ألا تراك تقول: «اقرأ» فإذا أردت النهي قلت: «لا تقرأ» ولم يكن لك من 
سبيلٍ إلى استعمال صيغة الآأمرء على أنلك تقول في المضارع «لتفراً» و«لا تقرا»؛ تأمر به 
0 
وتنهى؛ 


والنافية: تختصُ بالمضارع أيضاء ولا تدخل على الماضي إلا قليلاء وبشرط أن تتكرّر؛ مثل: إلا 
صَدَّقَ وَلَا صلّى) (القيامة: 31). 


والنافية للمضارع هي أكثرٌ أنواع «لا» استعمالاء ونصف ما ورد في «الكتاب الكريم» من هذا 
النوع. 


ويُلاحَظ في نفي المضارع» أنك تقول: «لم يتكلم» فلانفي للماضيء و«ما يتكلم» فالنفيئ للحال؛ 
و«لن يتكلم» فهو للمستقبل» فإذا قلت: «لا يتكلم» كان النفيٰ أوسعَ وأشمل ففي نفي «لا» معنى 
الشمول والعموم. 


وفي معنى الفعلٍ المضارع شيءٌ من الشمول والاتساع أيضًا؛ فالنحاة يقولون: «إنه للحال 
والاستقبال». وأقول: «إنه قد يتناول أيضًا». فمثل: «هو كريمٌ يعطي السائل ويكرمٌ الضيف»» 
ومثل: (ِالَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون: 6-7) ليس الحا ولا الاستقبال أؤلى 
به من الماضيء وأنا أَدَعْكَ لفهْيك وأَطمئنُ إلى حُكْمِكَء وفي القرآن الكريم: (وَاتَبَعُوا ما تثلو 
الشَّيَاطينٌ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ) (البقرة: 102( قدّر النحادٌ له «ركانت تتلو» ورووا قول الشاعر(5): 


جارية في رمضانَ الماضي قط الحديث بالإيماض 


فقدّروا له «كانت» أيضاء ومهما قَدَرُوا فلن يدفعوا أن المضارع قد أفادَ هذا المعنى وصَوّرّه دون 
أن يُذْكَرَ ما قدّروه. 


وقد يدل المضارغ على ما صار بمنزلة الطبيعة أو العادة» فيتسِعُ ولا يتقيد بزمن» وذلك في الكلام 
كثير. (6) 


ومن شمول المضارع أيضًا أنه يدل على ما يتجددُ ويتكررٌ كما قالوا في بيت الشاعر: 
أوَكُلَمَا وَرَدَتْ غكاظ قبيلةٌ بعثُوا إلى عَرِيقَهِمْ يتوَسم؟!(2) 


لذلك ناسبت المضارغٌ النفي «بلا» فاختصتُ به وامتنع أن تنفي الماضي حتى يكونّ فيه معنى 
الاستقبال» أو حتى تتكررّ ليكونَ في التكرار معنى من الشمول. 


استعمالها مع الاسم 


واستعمالٌ «لا» مع الاسم قل من استعمالها مع الفعل كثيرّاء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» ونرى 
في سورة «كالإسراء» متلا اَن «لا» تُستعمَلٌ مع المضارع في ثلاثين موضعًا ولا نجذها مع 
ادنس داكي مركم رحد وهي فيه تأكيدٌ لنفي فعلٍ سابق» لفل اذغوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه فلا 
يَمْلِكُونَ كتنف الضْيُر عَنْكُمْ وَلَا تخويلا) (الإسراء: 56). 


ونجذها مع الاسمء تشاب استعمالها مع الفعل وتُسايرُه فتجيءُ مفردةً ومكررة, أما المفردة فلا تليها 
إلا نكرة وأكثز ما تكن هذه النكرة مصدًا أو في معنى المصدر؛ مثل: للك اكاب لا ريب فيه 
4 (البقرة: 2)» ( لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتنَا 4 (البقرة: 2 المائدة: 109)» لا عْدْوَانَ إلا عَلَى 
الظَالِمِينَ 4 (البقرة: 3 ( لا إِكْرَاةَ في الدِينٍ قَدْ تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ الْعَيَ هَمَنْ يَكْْرْ بالطاغوت 
وَيُؤْمِنْ بال فقَدٍ امنتسك بِالعْرْوَة الْوْتْقَى لا انفِصامَ لَهَاجم ) (البقرة: 6) للا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الل ) 
(يونس: 64)» ل لا تَثْريب عَلَيْكُمْ ) (يوسف: 92)» 

.)1 وَإِذَا راد اله بِقَْم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه (الرعد:‎ (١ 


وقد يليها وَصْف مُشتَق؛ مثل: ¥ إِنْ يَنْص”ُرْكُمْ اله فلا غالب لَكُمْ 4 (آل عمران: 0) ولا مُبَدِلَ 
لِكَلِمَاتِ اشَّيِئو ) (الأنعام:  »)34‏ مَنْ يلل اله فلا هَادِيَ 4 (الأعراف: 186).؛ وِوَإِنْ يسنك الله 
بر فلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرذك بخَيْرٍ فلا رَادَ لِفَضْلِه) (يونس: 107. 


ويَندُرُ أن يجيءَ بعدها اسم جنس مثل: لا إِلّهَ إلا هر 4 (2ء 6» 18 من آل عمران)» ويتكررٌ هذا 
المثال في القرآن الكريم» ولكنْ يندرُ أن يجيءَ نظيره؛ وأندرُ منه أن بَلِيَها جمعٌ مثل: 
١‏ إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهْمْ 4 (التوبة: 12). ومن السبعة من قرأه: جرلا إيمَانَ لهم» بالكسر في همزة إيمان. 


وتجذ من المشابهة بين هذا الاستعمال وبين استعمالها مع المضارع أوجُهًا: 


أولها: أن المصدرَ والمشتقّ يسبُه الفعلَ مشابهةً لا تخفى. ولقد عد نحاةٌ الكوفة المشتقّ - 
الفاعل والمفعول- نوعًا من الفعل. 


الثالث: أن الاسم بعد «لا» يَغْلِبُ أن تبه ظَرْف يتعلق به: ولا يُذْكَرُ بعده الخبر. وقد لَحَظَ النحاةٌ 
هذاء فقالوا: إن لا النافية للجنس يكونٌ خبرزها محذوفا أبدَا عند الطائيين» وغاليًا عند الحجازيين. 


وأما إذا كْرّرَت «لا» فإن الاسمَ بعدها يكونُ معرفة ونكرة -أيّ نوع من المعارف» وأيّ نوع من 
النكرات- وقد يكونُ الاسمان نكرة ومعرفة» أو تكونّ اسم يعادِلّه فعل» وتكرارٌ «لا» لا يجيء قليلا 
ولا عَرَضَاء بل هو اسلوب من أساليب استعمالها كما تستعملٌ «أما», ومنٍ أمثلته: 

إلا ؤت عَلْتِهمْ وَلَا هم يَحْرَنُونَ £ (البقرة: 62). ١‏ لا بنع فيه ولا خَلّةَ ولا شفاعَة » (البقرة: 
4). 


والاسمٌ بعدها حين التكرار منوّن. 


وقد تبينَ لنا أن «لا» تنفي نفيًا عامًا مستغرقًا في الفعل وفي الاسم» فإذا كانت في تفي الاسم مفردة 
فإنه يشار إلى الاستغراق بالتزام التنكير وعدم التنوين» وإذا كانت مكررةً كفى التكرارٌُ في الدلالة 
على ما يُْرادُ من الشمول والاستغراق. 


هذا معنى «لا» وطريقٌ استعمالهاء أما إعراب الاسم بعدهاء فإنه اذا كان مرفوعا بعد «لا» 
المكررة فوجّهُه واضح؛ لأنه مُتحدّثٌ عنه حَقّه الرفع» وليس إعرابّه بمحل خلافٍ وجدلٍ عند 
النحاة» ولا هو بموضع نَظَّرٍ عندناء ولا شيءَ من المعارضة بينه وبين الأصل الذي قررنا. 


أما الاسم المنصوبُ فهو الذي يعنينا وجه إعرابه الآن» ويبدو أول الأمر أنه متحدّثٌ عنه؛ وأنه 
صد جملة اسميةٍ تامة» والمتأمل يرى غير هذاء فإنه ليس بعده من خبرء ولا شيء يتحدث به. 
تقول: لا ضيرء ولا فؤت» ولا بأسن. فيََمُ الكلام» ويُقدِرُ النحاةٌ الخبر محذوفًا؛ أي موجودٌ أو 
حاصل؛ وهو لغو. لا يزيد تقديزه في المعنى شينًا. وما يُدْكَرُ بعد هذا الاسم من الظروف ليس خبرًا 
له؛ لأنه يُحدّف ويتِمٌ الكلامُ دونه: تقول: «لا رَيِتَ»» و«لا ريب في هذا القول»» و«لا ريب عندي 
في شيء منه»» وكل ما زذته فهو بيان وتكملة» والجملة الأولى وهي: «لا ريب» ثمَّ بها المعنى. 


والآية الكريمة: لك الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى بِلمْتَِينَ ) (البقرة: 2) يقفك بعضن القارئين عند إلا 
رَيْب)» ويبدأ: إ فيه هُدّى)» وبعضهم يقفك عند إلا رَيْبَ فيه)» والكلامُ في كلا الأمرين تام» وليس 
كذلك الخبر. 


وآية إلا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْر الله إلا مَنْ رَحِمَ 4 (هود: 43).؛ لا تَجِدْ فيها ما يصخ أن يكونَ خبرًا 
علق يطول ارال الحملة 
( لا عَاصِمَم وكل ما بعدها بيان يَكْمْلُ به المعنى» ولكنه لا يُهدّر بحذفه حتى يكونّ الكلامُ بلا فائدة. 


ويتكاكةة النهاة حل هذه الغادوقت کا 41 لبي بالويقة وفي إعراب «لا إله إلا الله» يجعلُ بعضٌُ 
am‏ هو ما بعد أداة الاستثناء» ويجعلونه نظي ( وَمَا مُحَمَدْ إلا رَسُول) (آلٍ العمران: 
4) مثلا . وبين الجملتين فارقٌ بعيد؛ وذلك أنك تقفك عند رلا إله» قَتَيَمُ الجملة ولو أن معناها 
a‏ ولو أنك 00 على ١‏ ا محمد لما أفدت شیا ما وإذن 00 بعد «لا» في هذا 


N O DG on‏ أو فعلا 
وفاعلاء» ولم يعرفوا الجملة الناقصة. ويترؤنها في النداء مثل* «يا محمد» و«يا عليَّ»ٍ فيُقذّرون 
أدعو محمد“ و أدعوك محمداء ولا وجة لهذا التقدير» ولا هو مع المعنى» وكذلك: تحية وسلاماء 
وصبرًا وشكرًا. يقذرون الفعل لإعراب الاسم المذكور ولا وجة له. وإنما هي جملة ناقصة» والاسم 
لا بأمن ولا ضَيْرَ. 

فهذا توجية الإعرابء أما التنوينُ فإنه سيجيء في بحثنا هذا بابٌ خاصٌ له» ولكنا نُعجّلُ لك منه ما 
يختصٌ بهذا الموضع 


التنوين هو علامة التنكيرء والعربُ يقصدون في التنكير إلى الواحد من كثيرء والفردٍ الشائع في 
أفراد. 


فإذا قُصدَ إلى الإحاطة وإلى جميع الأفرادء فهو عندهم من مواضع التعريف» وهذا معنى «أل» 
ال »> فالاسم بعد «لا» إذا كانت للجنس بمنزلة المعرّف تعريف الجنس» فيْحدَفُ منه عَلَمُ 
التنكير وهو التنوين. 


ومن النحاة من يرى السد أسبب في بناء هذا الاسم هو معنى الاستغر اق» ومنهم من يقول: إنه تَضَمنُ 
الاسم معنى «من» المحذوفة. 


هذا يرينا أن النحاةً لا حظوا ما بين معنى الاستغراق وحذف التنوين من صلة» وقد بيّنا لك صلة ما 
بين الاستغراق والتعريف عند العرب. واللة أعلم. 


(2) باب ظنّ 


ومن الأبواب ذاتٍ الوجهين باب «ظّنٌّ». 


فالنحاةٌ يقرّرون أن أفعال القلوب من هذا الباب تصب مفعولين أصلّهما الميتداً والخير» وأنها قد 
يعتريها «الإلغاءُ» و«التعليق». 


والإلغاءُ أن يُهِمَلَ الفعل فلا تنصبُ شينًا من المفعولين؛ وذلك أنه قد يتأخرُ عن المعمولين؛ فتقول: 
زيدٌ ذاهبٌ ظننت» ويجوز إذن أن تَنْصِب الاسمين والفعل عاملء أو ترفعهما والفعلٌ مُلغَىء وإلغاء 
الفعلِ ورفعٌ الاسمين هنا أؤلى. 


وقد يتوسط المعمولين(7)» فتقول: زيدٌ ظننث ذاهب. ويجيز النحاةٌ هنا الإعمالَ والإلغاءَ أيضّاء ثم 
يختلفون في أي الوجهين أولى» فجمهورهم يرى أن الوجهين على السواءء ومنهم من يُرجِّحُ 
الإعمال. 


أما إذا قدّمت الفعل على الاسمين وجَرَيْتَ على الأسلوب الغالب» فقلت: ظننث زيدًا ذاهبًاء کک 
ونصبٌ الاسمين واجبٌ على مذهب البصريين. وابنُ الطراوة وأبو بكر الزّبيديّ(8) من 


أها ال لتعليق» فهو أن يتقَدَّمَ ويتأخرَ الاسمان» ولكنْ يَصْحَبْهما أداةً من أدوات الصدارة التي تحجُبُ 
قبلها أن يَعَمَلَ فيما بعدّها؛ مثل: لام الابتداء» و«ما» و«إن» النافيتين. 


ويفرّقون بين الإلغاء والتعليق بأن الإلغاء في كل مواضعه جائز» فحیٹ ألغيت الفعلك جار لك 
إعماله اما التعليق فراجدت متى كي مه فليس لك أن تخيل الفعل وقد علقثه آداة تفي أو 
استفهام. ويُفرّقون بينهما بقرق آخرَ واضخ فيه التكف > فيقولون: إن الفعل المُلْغى لا يَعمَلُ في اللفظ 
ولا في المحل» أما المُعلّقُ فإنه يُحْجَبُْ عن العمل في اللفظ ويبقى عاملا في المحل؛ وتفصيلٌ ذلك 
وما فيه من خلافي وجدلء قريب لمن شاءء أو يُرجَّع إليه في «باب ظن» من الكتب الموسّعة. 


وتفسيرٌ هذه الأوجه كلها على الأصل الذي ذهبنا إليه قريبٌ إن شاء الله. 


وذلك أنك تقول: ظننث زيدًا ذاهبّاء فَيتَجِهُ هَمْكَ قَصدا وابتداءً إلى الإخبار بأنك ظَانٌ أمرّاء فأنت 
تتحدّثُ عن نفسك في ذلك وما الاسمان بعد ظنّ إلا تكملة وبيان لما تعلق به الظن؛ فحكم الاسمين 
إذنْ النصبء وليس فيهما من مُتحدّث عنه فيُرقع. 


ويَشْهِدُ لما قررناه تصريخ النحاة بأن الاسمين بعد هذه الأفعال قد صارا فَضلة وأنه يجوز حذفهما 
اقتصارًا» والاستغناءً عنهما معاء ومن أمثلته: «من يَسْمع يَخَلَ») و عة عِلَمُ العَيِبِ فهو يَرَى ) 
(النجم: 35).: (إِنَّ اله يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 4 (النحل: 74)» ل إِنْ نظن إلا ظَنّا وَمَا ئَحْنُ بِمُمْتَيْقنِينَ 
4 (الجاثية: 32). 


وقد يُكتقّى عن الاسمين باسم واحدء قال الإمام الرَضْيّ(9): «إنه يجوز في «رَأى» من الرَّأي أن 
صب مفعولين أو واحدًا؛ مثل: رَأَى أبو حنيفة حَلَ كذاء أو رأى أبو حنيفة كذا حلالا». ا.ه. قال 
الصّبّان(10): «وهذا صريحٌ في جواز استعمال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحدٍ هو مصدرٌ ثاني 
الجزأين مضافا إلى أولهما من غير تقدير مفعولٍ آخر؛ انها المصدر هو المفعول به في 
الحقيقة». ١.ه.‏ وعبارةٌ أبي العباس المبرّد في هذا أدقُ وأَبْيَنُء قال(11): «ألا ترى أنك إذا قلت: 
ظننث زيا أخاك فإنما يقغ الشكُ في الأَحْوّةء فإن قلت: ظننث أخاك زيدًا أوقعت الشك في التسمية؟! 


وإنما يصلحٌ التقديخ والتأخير إذا كان الكلامُ مُوَضْحًا عن المعنى». اه 


فلا خلاف بين النحاة في أن الجملة بعد ظنَّ قد فقدث ما فيها من الإسناد وصار جُزْءاها فضلة يَتِدُ 
تفا ما قبلهما من الكلام. 


وقد يكونُ من هَحَ القائلِ أن يقول: «زيدٌ ذاهب» يَقصِذ أولا إلى الإخبار بهذا والحديثِ عن زيدء ثم 
يقول: هذا ظنيء أو أظنء أو ظننت. فهنا كلامانء وحكم الاسمين على أصلنا الرفع» وأسلوبُ 
الكلام أن يتآخرَ الفعلٌ ويتقدم الاسمان» فيَجيءُ ء ترتيبٌ اللفظ في النطق على ترتيب المعنى فى 

النفس؛ وخطورء بالفرء على أنه يمكن أن ينهم هذا مع المتوسط(12) ايض إذ تقول: زيد اظن 


ذاهب. 


وهذا هو تفسيرُ سيبويه لمعنى الإلغاءِ في كتابهء قال في «بابُْ الأفعال التي تُستعمَلُ وثلغى»: 
وو كلما اركت لاء فالقاكية اق ی و اتا گان أقرى؟ لان إنما نح ع ااك ھا سے كلاقه 
على اليقين» أو بعدما يَبِتَدِئُ وهو يريد اليقين» ثم يُدرِكُه الشك» كما تقول: «عبدُ الله صاحبٌ ذاك» 
بلّغني» وكما قال: «من يقول ذلك؟ تدري؟» فأخَرَ ما لم يعمل في أول كلامهء وإنما جعل ذلك فيما 
بَلَعَهُ بعدما ممضى كلامُه على اليقين وفيما يدريء فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعملَ 
الفعل قَدَمَ أو َخَّره كما قال: زيدًا رأيت» وو ایك زيدًا. وكلما طال الكلامُ ضَعْف التأخيرُ إذا 
اغمات اه 


وقد يُفَهَمُ هذا المعنى مع تقديم الفعل إذا بدا في الكلام ما يدل على استقلال الثاني بالحديث والقصّدٍ 
إلى الإخبارء كما تقول: ظننث لزيد ذاهب. ولولا أن استقلالَ الثاني من غرض المتكلم كان وجيهًا 
أن يُوْكَدَ الكلام م بعد فعلٍ يدل على معنى الشك أو الرّجحانء فقد سيق القولٌ مَسَاقَ التأكيدِ والتحقيق» 
ثم قيل: إن هذا مبلعٌ ظنيء وجهدُ رأيي. وهذا التفسير قد تردّدَ في كلام سيبويه في مواضعَ من 
كتابه. 


وما وَرَدَ من الرفع بعد ظَنَّ فهو على هذاء والكلامُ فيه كلامان. وما الأدواث التي عدَّها النحاةٌ مُعلَّقةَ 
للفعل عن العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقلٌ يُقْصَدُْ إلى الإخبار به فيْذگرٌ معه ما يَشْهْد 
بابتداء الكلام واستئنافهء وأنه لم يَجِيءُ بمنزلة اللاحق وإن جاء في اللفظ متأخرًا. 


فهذا تفسيرٌ كلام النحاة وما قالوه في الإلغاء والتعليق» على وجه يُعْني عن كثرة الاصطلاح وتعديدٍ 
الأقسام» ويُريح من كثيرٍ من الخلاف» ثم هو يُرسِلُ حكم الإعراب واحدًا مستقيماء غير مُردَدٍ ولا 


فليس لنا من موضع تُجِيرُ فيه الرفع والنصبء أو نُقَصَلْ أحد الوجهين على صاحبه» وإنما هو 
المعنى الذي يراد بيائه يُوجِبُ سبيلا واحدًا مخصّصًا للأداء. 


(3) باب الاشتغال 


الموضغ الثالث من المواضع التي ردد النحاةٌ فيها الحكمَ بين النصب والرفع بابُ الاشتغال. وهو 
بات دقيقٌ عويصء وغز(13) التحاٌ فيه البحث وأكثروا الخلاف. 


وأصل هذا الباب أنك تقول: لَقيتُ زيدَاء فزيدٌ منصوبٌ وهو مفعولُ «لقيت» كما يُعرِبُ النحاةء ولك 
أن تُقدّمَ «زيدًا» لسبب ما من أغراض التقديم» فتقول: زيدًَا لقيت» أو زيدًا لقيته» وهذا التركيبث 
الأخيز وحڌه هو موضعٌ الاشتغالٍ ولأجله خُلق الباب» واطيلة أبحاثه. 


والعقبة التي لوث طريق النحاة» هي أن الفعلَ قد نَصّب الضميرٌ واسنتؤفى بذلك عملّهء فليس له أن 
يَنصِب الاسم المتقدم بعد ما شُغل بضميره» واضطرُوا بخكم نظرية العام وحكم فلسفتهم فيهاء أن 
يُقدّروا لنصب هذا الاسم عاملا محذوقًا واجب الحذف» يُفسبّره الفعل المذكورء وتقديرٌ الكلام عندهم: 
«لقيت زیدا لقيته». 


والفعلٌ المُقدّرْ يُسمَّى: «المُضْمَر على شريطة التفسير» والفعلٌ المذكوز في الكلام يُسمَّى 
«المشغول أو المفسّر»». والضميرٌ المتصل به يُسمّى: «الشاغل». 

والاسمُ المْتقَدِمُ يُسمّى: «المشغول عنه أو المحدود»» والبابٌ كله «باب الاشتغال». 

والأصل عندهم في الاسم المحدودٍ أنه يجوز ف فيه وجهان: الرقغ والنصبة: والرفغ راجح لأنه لا 


يُخوج إلى تقدير فعل» والنصبُ مَرجوحٌ لحاجته إلى فعلٍ مُقذر» ثم قد يَعرِضُ للكلام ما يَجعل 


ويَهِمُّنا أن ندرسَ مواضع ترديدٍ الحُكم بين النصب والرفع» وقد علمت مَوضِع اختيارهم للرفع. 
وأما اختيازهم للنصب ففي المسائل الآتية: 


الأولى: أن يكونّ الفعلُ دالا على الطلب بصيغته كفعل الأمرء أو بأداةٍ يَقترِنُ بها كالمضارع بعد 
لام الأمر ولا الناهية. 


الثانية: أن يَقَعَ الاسم بعد أداة» الغالبُ أن يَلِيَها فعل» وذكروا منها أدوات الاستفهام غير «هل» 
وأدوات النفي: «ما»» و«لا»» و«إن». على خلافي في بعضها. 


الثالثة* : أن يَقَعَ الاسم جوابًا لاستفهام منصوب؛ مثل: زيدًا لقيته» في جواب: مَنْ لقيت؟ أو يقعَ الاسم 
بعد عاطفبٍ على جملة فعلية سابقة» ولم يُفْصَلْ بين الجملتين بِأمّاِ مثل: أدنيثُ زيدًا وَعْمَرَا أقصيثه. 
فإذا جئت بأمَّ كان الرفعُ المختارء وقُلت: أدنيث زيدًا وأمَّ عمرؤٌ فأقصيثه. 


هذا مُجْمَلُ ما فصّلواء وأعقيّناك من خلافب وَجَدلِ عنيف» أما تفسيرُ هذه الأحكام كلها على ما ذهبنا 
إليه فقريب؛ وذلك أنك إذا أردت بالاسم المتقدّم على الفعل في مثل: «زيدًا رأيته» أن يكون مُتحدّنًا 
عنه مستا إليه» فليس إلا الرفع» والاسم آتِ في موضعه من الكلام. وإذا أردت أن هذا الاسم إنما 
يق فة للحسيك و اا له لا مكحا عنه» فالحكمُ النصبء تقول: «زيدًا رأیته»» وقد تَقدمَ الاسم 


عن موضعه»ء وخُولف به ترتيبُه لغرضٍ أو لمعنّى قصَدَ إليه المتكلمُ من معاني التقديم. 


ووجة الكلام في الحالة الأولى أن تقول: «زيدٌ رأيثه» تَذكُرُ الضميرء وربما جار «زيدٌ رأيث» 


ووجه الكلام في الحالة الثانية أن تقول: «زيدًا رأيت» ولك أن تقول: «زيدًا رأيثه» بذكر الضمير 
زيادة في البيان. وقد قال سيبويه في مثل «زيدٌ رأيته»: «النصبُ عربيٌ كثيرء والرفغ أرجح». 
وما بيّناه يُوافِقُ قوله» ويَشرَحٌ سببّه» ويُفصّلٌ وجة الدلالة في كل من الإعرابين. 


أما المواضغ التي يُرجِحُ النحاةُ فيها النصبء فأوَّلُها أن يكونَ الفعلٌ دالا على الطلب» وقد علمت أن 
الطلك 1 و وووفف الحا الطلية كيلا ف الكير» كارن الت ماه إلى الخيرء 
فالحكمُ هنا النصب؛ لأن الاسم ليس بمتحدّثٍ عنه» وليس بعده من حديث. 


وقد اضطّرب النحاٌ أمام الآياتِ الكريمة: السار وَالسارقة فافطغوا أَيْدِيَهُمَا £ (المائدة: 38): 
(الزَّاِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ 4 (النور: 2 > وذلك أن الفعل للطلب» والمختارٌ 
في الاسم قبلّه النصبٌ على مذهب النحاةء وقد وَرَدَ مرفوعًا في الآيتين. واتفق القراء السبعة على 
القراءة بالرفع» فذهب النحاة يتاؤلون ويختلفون في التأويل والتوجيه من غير أن يُبدّلوا حكمّهم؛ ثم 

ذهب ابن السيد(14) وابنُ بابْشاذ(15) إلى اختيار الرفع في مثل الآيتين» وهو ما كان الطلبُ ف 
عامًا غير خاص» مع اختيار النصب > في الخاص مثلٌ «زيدًا اضربه». وهذا الرأي هو الحىٌ 
ل أرية به معنّى عامٌ وَقع في معنى التشريع» وكان حَحْكماء قياسه 


ET‏ ا ا وک ا 
أسلوبٌ عرب صحيحٌ شائعٌ سائغ. 


وهذا التأويل واضخ من كلام سيبويه في الآية: إذ قال: إن المعنى والسارق والسارقةٌ من الفرائض 
يُتَلَى عليكم خحْكْمُهما. وقد رضي النحاةٌ تأويك سيبويه» ثم رفضوا مذهب ابن السيدء والثاني من 
الأول(16). 


الموضعُ الثاني: أن يعون الاسم بعد أداة الغالبٌ فيها أن يَلِيَها فعللء» وذلك بعد همزة الاستفهام وما 
ولا النافيتين» واختلفوا في إن النافية» فسيبويه يرى الرفع بعدها ول لكثرة دخولها على الجمل 
الاسمية» والجمهورٌ يُسؤُونها بما ولاء واختلفوا كذلك في أخوات الهمزة من كلمات الاستفهام غير 
هل. 


والأدواث التي ذكروا يَعْلِبُ أن يقع معناها على الحدث فيَتْبَعُها الفعل المتحدّث به لا الاسم المُتحدّث 
عنه. 


ونحن هنا لا نرى جوارٌ النصب والرفع وترجيح النصبء بل نقول: إذا كان المعنى أن تُخبرَ بالفعل 
وتتحدث به عن فاعله فالحكمٌ النصبء وإذا كان التحدث عن الاسم فالحكمٌ الرفع. وبذلك قال ابن 
الطراوة من علماء الأندلس» فعنده أن الاستفهامَ بالهمزة إذا كان عن الاسم» فالرفغ واجب؛ مثل: 
أزيدٌ ضربته أم عمرو؟ وإذا كان عن الفعل فالنصب؛ نحو: أزيدًا أكرمته أم أهنته؟ وسبيل الكلام في 
هذا الموضع: أأكرمت زيدًا أم أهنته. فقدّم «زيد» من تأخير. وأنت تعلمٌ خُريةَ الجملة العربية 
وتَصَرّف العرب في تأليفها لما يريدون من المعاني الدقيقة الخاصّة. 


فهذه الأدواث إنما ثرثذ إلى حكم الاسم بعدها بقدر ما ثُبَيِنْ عنه» من أن السياق لفعلٍ يُتَحَدَتْ به أو 
0 يُتَحدََكْ عنه» وذلك هو يخنتاط الحكم» وإذا رَجَعتَ إليه وجدت الفصل في كثيرٍ من الخلاف 


والموضِعٌ الثالث: استمده النحاةٌ من المماثلة اللفظية بين الجمل وانسجام التأليف» فإذا كان الاستفهامٌ 
السابق أو mT‏ ا فون حو e‏ ن ا 
فإذا کان من غرض المتكلم أن يطغ كلامّه و في حديث جديد فصل الكلامّ «بأمًا»» وكان 
الحُكُمُ بعدها الرفع. 


فقد ترى كيف جُمِعت الأحكام المتشعَبةٌ في هذا الباب إلى أصل واحدٍ نَظَمَها جميعاء ووَحّد الك 
وفصّل في أوجه الخلاف» وميّز بينها تمييرًا يعتمذ على قرارٍ مطمئن ثابت؛ وذلك بأنه وَصَلَ بين 
حُكُم اللفظ وبين المعنى» وأبان عن سرّ العربية في تأليف الكلم والتصرٌّف فيها 


وربما عَدَدْتَ أنَا أطآنا في بيان هذا الباب وتفصيل أحكامه»ء فإن يكن قد بدا ذلك لك» فإنا نخشى أن 
تکون بعيد العهد بأبحاث الباب» ونرجو أن تعود إليه لِتَدَكُر ما فيه من خلاف وجدل» ومن أمثلة 


فُرضّت على العربيةء وأحكام ضُرِبَتْ عليهاء وسة :يعد مقار ما أوجز كا ومَيلغ ها رتا وا 
المستعا” 
ل. 


(4) المفعول معه 


ومن الأبواب التي رَد النحاةٌ فيها د فيها الحُكُمَ بين النصب وغيره «بابث المفعول معه»»› ومن أمثلته 
المشهورة: «سژت والنيل» و «جاء البرد والطيالسة» و«استوى الماء والخشبة». 


ورد الفكاةا جنيع اتاج اليد E lg E‏ 
ويقولون: اشح الضف داك الاسم كلد وك حب و الى E‏ مكف i‏ قمٹ 


وهم يُطبقون(17) في مثل: «كيف أنت وزيد؟» على ترجيح الرفع» وضعف النصب؛ لأن الاسمَّ لم 
يتقدمه فعل مع أن لكل من التركيبين معتّى خاصاء وموضعا لا يلي به صاحبُه» فإذا قلت: «كيف 
أنت وأخاك؟» بالنصبء فإنك تسألُ عن صلة الاثنين» وتضع هذا التركيت حين يكونّ بينهما من 
الأمر ما هو جديرٌ بالاستخبار» ومَوضغ للمسألة. 


اما كيف أنت وأخوك؟» فإنه استخبارٌ عن الاثنين يُمِكِنُ أن تُطّْنِب فيه فتقول: كيف أنت وكيف 
أخوك؟ وسَمِعَ النحاةٌ من العرب: كيف أنت وقصعة من تريد؟» بالنصب فضعفوه وقالوا(18): 
«بل الأكثز الرفع» ومن نَصّب فإنما قَدَّرَ الضميرَ فاعلا لمحذوف لا مبتدأء والأصل: كيف تصنع؟ 
فلما خذف الفعلٌ وحده بَرَنَ الضميرُ وانفصل». 

وإنما أَوْلَجَهم هذا المأزق أَصْلّهم في فلسفة العاملء وقولُهم: إن المفعول معه إنما يُنْصَبُ «بما في 
الفعل وشبهه سَبَقَّ». فإذا لم يكن قبله فعلٌ أو شبهه لم يُنصبء وكانت الواؤ عاطفة؛ وإذا ورد عن 
العرب ما هو منصوبٌ مما لم يسبقه عامل» فإنما ذلك لأن العرب قد نَوَتْ العامل وطؤتة فَوَجَبَ 
تقديزهء على أنهم في سبيل الوفاءِ بأصلهم قد أغفلوا المعنى» وأضاعوا فرق ما بين إعراب 
وإعراب» وَوَضْعٍ ووضع. 


وكذلك الحالٌ بعد الاستفهام «بما» يرؤون لأسامة الهُدَلِيَ: 
فما آنا والسيرٌ في مُثلفٍ(19) 
بنصب ل د فيجيزون 2 ويختارونه؛ ويْضَعفون النصبء ويُقدّرون له: ما أكون والسير؟ 


فما لك والتلد حَوْلَ نَجْدٍ وقد عَصّث تِهامَةٌ بالجنود؟!(3) 


وليس المعنى في البيتين إلا على النصب؛ لأن الاستفهام وما فيه من استنكارٍ أو تعجب» إنما هو لما 
بين الاثنين؛ ولا يُصَوّْرُه أن يَجيءَ الاسم رفعًا؛ لأنه إِذَنْ لا يؤدي معنى المصاحبةء وإذا بطّلت بطل 
الاستفهام كله وضاع ما فيه من معنى. 


ويرؤون بيت المُخَبّل السعدي(22) في الرَبْرقان(23): 


يا زِبْرِقانُ أخا بَنِي خَلَفِ ما أنت وَيْبَ أخيك-(1) والفَخْرُ 


فيرتضون الرفع ويجيزون النصب أيضاء وليس فيه إلا الرفغ ليدلٌ على معناهء فإنه استفهامانء 
كأنه قال: .ها أنث وما الفخرء ولا لْصتؤر” هذا إلا الغطفء كما ترىئ في قول الآخر: 


تكلفني سَوِيقٌ الكزم جَرْمٌ وما جَرْمٌ؟ وما ذاك السّويقُ؟(2) 


SS‏ أجل؛ إنه فرق دقيق» ولكنه حَقُ يجب أن يُفْطَنَ له ليُفْهَمَ 


وفَصْلُ القضية في هذا الباب» أنك إذا أردت معنى المصاحبة» وكانت الواو في معنى «مع» وجب 
النصب» وكان ذلك سائرًا مع أصلناء فإن الاسم بعد هذه الواو من تمام الحديث» ليس بمتحدّثِ عنه 
ولا بمضافب إليه» فحُكمُه النصبء وإذا لم ثرذ معنى المصاحبة أو المعية -كما هو الاصطلاح- 
فإنها واو العطف. 


على أن هذا الرأي قد صرح به يعض المحققين من النحاة. قال الرََضِيُ في شرح الكافية في مناقشة 
بعض مواضع المفعول معه ما نَّصّه: «الأؤلى أن يُقال: إِنْ قُصد النصٌّ على المصاحبة وَجَبَ 
النصبء وإلا كلام 


وقريبٌ منه ما تقل عن الإمام بدرٍ الدين الإسكندريّ الدّماميني» ونقلّة الصّباڻ في حاشيته عن 
الاشموني» والخضتري في حاشيته على ابن غقيلء ونصه من الخضري: و 
فكيف ازجع العطفث مع اختلاف المعنى؟ فالوجة أن اتل إن ُصِدت المعية تا فالصب. أو بقاء 


دماميني». 

وما قوله الأخير: «أو لم يُقْصَدْ منه شية» إلا تَمَخُلٌ ليَحِدَ لكلام القوم مَحْمَلَاء ألا تراه يَحْتَيَمْ كلا 
بقوله: «ولعل هذا الأخيرَ مَحْمَلُ كلامهم؟». 

أي: الأصل الذي قرره وهو أن للإعراب علمين الضمة والكسرة. 

عاملة عمل ليس» و(براح) اسمهاء والخبر محذوف تقديره (لي)» وجملة (لا براح ( حال مؤكدة لقوله: أنا ابن قيس» كأنه قال: أنا 
ابن قيس ثابنًا في الحرب. 

البيت بلا نسبة. تَعَنَّ: تَصَبّره الوزر: الملجأء واقيا: حافظًا. 


الأوجه الخمسة هي: )3 2 1) لا حول ولا قوة إلا بالل ولا قو ولا قوةٌ. تنصب الأول غير منون. وتنصب الثاني مُنوَّنَا وغيرَ 
منون» وترفغه منونًا. )4 56) لا حول ولا قوةٌ» ولا قوة. ترفغ الأول منونًا. وترفع الثاني منوّنَا مثلّه» أو تنصيّه غير منون. 


ينسب هذا الرجز لرؤبة بن العجاج» ويروى بأكثر من رواية. 


البيت لطريف بن ت تميم العنبري» وهو شاعر جاهلي وفارس شجاء. لَقَّبَ ب (مُلْقي القناع)؛ حيث كان فرسان العرب يتقنعون في 
موق اد ف ایی ار الل لكن طريذا ل ويقول يكل فخرة من شاء فليطلبني. 


أبو بكر الزبيدي: محمد بن الحسن عبد الله الزبيدئ الأندلسي» كان أحفظ أهل زمانه للإعراب والفقه واللغة والمعاني والنوادر» من 
مؤلفاته: لحن العامة وطبقات النحويين» توفي سنة 379ه. 


شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (باب ظن). [المؤلف]. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني (باب ظن). [المؤلف]. 

المقتضب في النحو له ص 79 ج3 من مخطوط مكتبة الجامعة. [المؤلف]. 
أ الل المقرسط بين الاسين 

وَعَرَمْ صَعَبَ وعَسَّرَ. 


ابن السيد: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي» من أهم مؤلفاته: الحلل في شرح أبيات الجمل» وشرح 
سقط الزندء والاقتضاب في شرح أدب الكاتب» توفي سنة 521ه. 


ابن بابشاذ: هو أبو الحسن بن أحمد بن بابشاذ المصريء شرح جمل الزجاجي» وأصول ابن السراج» توفي سنة 469ه. 
أي: ومذهب ابن السيد مأخوذ من رأي سيبويه. 

يطبقون: يتفقون. 

انظر التوضيح وشرحه؛ وكل كتب النحو ترى هذا وتسير عليه» متتبعة ما قدره سيبويه في هذا الموضع. [المؤلف]. 
المثلف: القفر الذي يتلف فيه من سلكه. 


مسكين الارمي: هو ربيعة بن عامر التميمي» وسُمّي الدرامي نسبة إلى (دارم) أحد أجداده شاعر أموي مشهور بالعبادة والتنسك» 
توفي سنة 90ه. 


التلذد: الذهاب والمجيء حيرة؛ عَصَّتْ: امتلأت. 

المخبل السعدي: هو ربيع بن مالك بن ربيعة بن أنف الناقة» شاعر مخضرم. 

الزبرقان: هو أبو عباس الزبرقان بن بدر بن امرئ القيسء وكان يقال للزبرقان: قمر نجد, لجماله. 
ويب أخيك: تحقير له وتصغير. 


البيت لزياد الأعجم» وقصد ب (سويق الكرم): الخمر. 


الصرف 


لالتحا دليلا ا NT‏ الاسمية 00 لمكن وذلك نوم فسووا .لش إلى قله 
أقسا 
م 


(أ) اسم غير متمڱن» وهو الذي أَشبَةَ الف فبُنِي. 
(ب) ومُتمكّنٌ غير أمُكنء وهو الذي أَنْبَة الفعل فمُنِع من الصرف. 


(ج) ومُتمكُنٌ أمكن» وهو الذي خَلْصَ من شِبْه الحرف» و كلقن هن الق واستوقى حقوقٌ 
الاسم فأخرب ونون 


فالأصلٌ عند النحاة أن التنوينَ حَقّ كل اسم مُعرَبء وأن معناه الدلالةٌ على تمكن الاسم في بابه كلّ 
التمكن» وأنه لا يُمنَعْ منه» حتى يتحققّ فيه شِبْهُ الفعلِ بأوجه من الشبّهء بيّنوها وسمّوها «موانع 
الصرف». 


ومن قبل أن تُناقشَ رأي النحاة في هذاء ذ نشير إلى ألاضنل الذي رأينا؛ ليتمثل لك الرأيان إجمالاء ثم 
نأخذٌ معا في ڌڙس المذهبين ومناقشتهما. 


والقاعدةٌ التي نضْعها لهذا الباب مستمّدةٌ من الأصل الذي قرّرنا في بحثنا هذاء وهو أن العرب تَدلٌ 
بهذه الخواصن على معان يَقصدون إليها في الكلام» فللتنوين معتّى يجب أن تتبيّته. 


ومعنى التنوين غيرُ خفيء فهو علامةٌ التنكير» وقد وَضَّعَتْ العربٌُ للتعريف أداةً تدخل أول الاسم» 
هي «ال» وجعلت التنكير علامةً تَلْحَقُه وهي التنوين. وسترى اطراد هذا الحُكُمَ وتَحَقّقَه فيما 
يَلصرف من الأسماء وما لا ينصرف› وسيكون أوسغ شَقَةًّ للخلاف بيننا وبين النحاة في «العَلّم»؛ 
فهم يرون أن حَقَّه التنوين وأنه لا يُخْرَّمه حتى تتحقق فيه علتان من موانع الصرفء ونرى أنه لا 
يُنّونُ كما لا ينون غيزه من المعارف» ولا يدخله عَلَمْ التنكير حتى يكونّ فيه نصيبٌ من معنى 


التنكير» كما سترى 

والآن حين نأخدُ في تمحيص كل وجه وتسوق أدلته» قالوا: إن الأصلَ في منع الاسم من الصرف 
شِبْهُه بالفعل» وإن ذلك يتحققٌ بوجود علتين في الاسم: إحداهما تَرجِغ إلى المعنى والثانية تَرجِعُ إلى 
اللفظء أو بوجود علةٍ واحدةٍ تقوم مقام العلتين: 

والعلةٌ التي تُجِزِىٌ عن العلتين نوعان: ألف التأنيثِ مَمدوةً أو مقصورة» وصيغة مُنْتَهى الجموع. 


والعلة المعنوية هي العلَمِيُّ أو الوَصفيّة. 


والعلنُ اللفظيّة في العُْحْمَة والتركيبُ المَرْجِيُ والتأنيث» والعذل» وزيادةٌ الألف والنون» ووزنٌ 
الفغل. 


فَالعَلّمِيَةُ تَمتغ من الصرف مع أي واحدة من هذه العلل اللفظيةء والوصفيّةٌ تمنَعْ مع العذل» وزيادة 
الألفِ والنون» ووزن الفعل. هذا مُلخََّصُ قولهم(1). 


ا لل اسم قحل واس را ا ا و ا 
من النحاة نوعًا من أنواع الفعل(2). 


وإذا تتَبّغنا بالنقد العلل التي جعلوها سببًا في تَحَهّْق المشابهة بين الاسم والفعل» وجدنا منها ما لا 
يكونُ في الفعل» وما حَفَّه أن يُباعِدَ بين الاسم والفعل» لا أن يُقَرَبَ بينهما. فَالعَلَمِيَةُ من أخصٌ 
صفاتِ الاسم وأبعدِها عن الفعلء فإن الكلمة الغريبة قد تُنقَلُ إلى اللغة وتُتعمَلٌ اسما أو علمّاء 
ولكنها لا َلك مسالك الفعلِ حتى صاع صَوْع الأفعال فيها وتَخْضَعَ لتصريفهاء وذلك ما لا يكونُ 
للكلمة حتى يُكرّرَ اااي وتنسّی عُجْمَتْهاء وتسلك ملكا يُوهِلُهها في اللغة الجديدة. فأؤلى 
بالعجمة أن تكونَ عنوانَ الاسمية لا الفعلية. 


وقد لاحظ النحاةً هذه المفارقة في عِلَلِهِم وأنّ منها ما يُبِعِدُ الاسم عن الفعل؛ ولا يُحقّق شبهه به. 
فقالوا: «إن وجة مشابهة الاسم للفعل هنا مجرذ الفرعية لا نوغها؛ وذلك أن الفعلّ فرع على الاسم 
من وجهين؛ الأول: لفظي»› وهو اشتقاقٌ الفعلٍ من الاسم. والثاني: معنويّ» وهو حاحة الفعل أبدَا 
إلى فاعلء ولا يكونُ الفاعلٌ إلا اسمًا. فهذه العلل التي عَدَّدُواء تُحَقَقْ -كما زعموا- مُجرد الفرعية؛ 
لأن العلّمية فرع التنكيرء والتأنيت فرغ التذكير». إلى آخر ما قالوا. على أنهم إذا كانوا قد قصدوا 
إلى مجرد الفرعية: فلع هذا التحديد؟ وقد لاحظ بعضنُ النحاة أن مثلَ «دُرَيْهم» فيه فرعيةٌ من ناحية 
اللفظء وهي صَؤْغْه على هذه الصيغة؛ لفْظْ دْرَيْهم فرع لِلَفْظِ دِرْهمء وفيه فرعِيّة ترجغ إلى المعنى 
وهي التحقيرء فقد تحققىّ فيه فرعيتان: إحداهما معنويّة» والأخرى لفظيّة» وأشبَة بهما الفعل» ولم 
يمْنَغْ من الصرف. 


هذا اضطرابُهم في التعليل؛ وضَعْفُ مسلكهم فيه فإذا تركناه وغذنا إلى القاعدة التي وضعواء 
وجدناها مضطربة أيضًاء فقد وَرَدَ من الأسماء ما هو ممنوعٌ من الصرف» وليس به شيء من 
عللهم: كلفظ «سّحر» إذا أرِيدَ به سَحَرّ معيّن. و«أمس»» هو لأقرب أمسٍ غير مصروفء ولأيَ 
أمس مصروف» وذكروا مثلَ هذا في «غَدذوّة» و«بْكْرَة» و«عَشِيّة» أيضًا (س ج2» ص 48- 
9). وجعل النحاةُ يفرضون لهذا المنع عللاء ثم يختلفون أَنْكَرَ الاختلاف فيما يفرضون(3). 


وَرَوَوْا كثيرًا من الشعر فيه أعلامٌ معت من الصرف وليس فيها من عللهم غير العلمية؛ كقول 


طّلب الأزارق بالكتائب إذ هَوَتْ «بشبيبت» غائلة الثغور عَدُورُ(3) 


فمنع شبيبًا وهو مصروفء وكقول حسان: 

تَصّروا نَبِيّهُمْ و أَزْرَهُ «بِخحْنَينَ» يوم تَوَاكُلِ الأبطالٍ 

وكقول دَؤسَّر: (6) 

وقائلة ما بال «دَوْسَرَ» بَعدَنا صَحَا قلبْهُ عن آل لَيلّى وعن هند؟!(1) 
وقال الشاعر: (7) 

ولسنا إذا عد الحصتى بِأَقِلّةٍ وإنّ «مَعدٌ» اليوم مُودٍ ذليلها(2) 

وقال الراجز: 

لَتَجِدَنِي بالأمير بَرَا إذا «غطيف» السلّمي قرا 


في كثيرٍ من هذاء عد ابن الأنباري منه نحو عشرين شاهدا في كتابه «الإنصاف»(8)» وروی 
جملة منها ابن جني في كتابه «سر صناعة الإعراب»(9)؛ حتى جعل الكوفيون العلمية وحدها علةً 
تستقلٌ بمنع الصرف. 


فهذه مواضغ تشهد بقصور عللهم» وعدم إحاطتهاء وليست من الشذوذ والندرة بحيث يَصِحٌ إغفالها 
عنها لتطّرد القاعدة. وقد أجاز قومٌ -منهم أحمد بن يَحْيَى ثعلب- منع صرفب المصروف اختيارًا؛ 
ومعنى هذا تحطيمُ القاعدة كما ترى. 


(أ) فَعْمَرُ وأمثاله» مما يُمنَع للعلمية والعذلء ورد كثيرًا مصروفًا حتى رفض بعصي النحاة منعه 
وقالوا بصرفه»› وللمرحوم الشنقيطئ(10) في هذا رسالةٌ سمّاها «عذب المعل في صرف ثعل». 


(ب) وإمام الكوفة الفرّاءء روى عن العرب صرف «ثلاث»ء ورباع»» مما رَأوا منعه للوصفية 
والعدل أيضًا. 


(ج) وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظيرَ له اختيارّاء ورَجَرَ به راجزهم(11)» قال: 
والصّزف في الجمع أتى كثيرًا حى اذَعَى قَوْمْ به التَخْبيرا 


(3) ثم آجازوا کی الشعر صرف كل ممنوع لإقامة الوزن» وقد وَرَدَ ممنوغهم مُنوتًا في مواضعَ 
سواءٌ فيها التنوينُ وتركه بالقياس إلى الوزن. قال الشاعر(12): 


إني مقمْ ما ملكت فَجَاءِلٌَ جُزْءًا لآخِرَتيء ودنيا تلفغ 


قالوا: أنشده ابن الأعرابي(13) بتنوين دنيّاء ولا تراه يَمَنُ الوزنَ شية أن تنوْنَ وألا تنؤن. 


بل أجازوا ذلك في النثرء وفي أعلى الكلام درجة لنوع من المناسبة والمشاكلة» كما قرأ نافع(14) 
والكسائي: «إإنَا أَعْتَدْنَا لڵگافرينَ سلاسل وَأغلالا وَسَعِيرًا 4 (الإنسان: 4). 


وقرأا: ‏ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ (51) قَوَارِيرَ مِنْ فِضََّةٍ قَدَرُوهَا تَقدِيرَا4 (الإنسان: 16-15). 
وقرأ بعضُ القراء(15): ولا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْرَا 4 (نوح: م 


إليها فى الشعر» N‏ 


وقد رأيت كيف يجاهذ النحاةً لتصمّ قاعدثهم في الصرفء وهي تَتَهَدَمْ -ولقد عرفوا ضّغف أحكامهم 
في هذا الات وها هن سا أحكام الإعراب- قال الإمام الرّضيّ: «إن حكُمَ الإعراب لا يتخلف 
عن علتّه» ولا يوجذ العامل ويبقى العمل إلا لسبب» > أما خُكُمُ الصرف فإنه يتخلف عن العلة». ثم 
قال* «ومَنْع م الصرف سببٌ ضعيف؛ إذ هو مشابَهةٌ غير ظاهرة بين الاسم والفعل»(18). 


رأينا في الصرف 


وقد وَجَبَ أن ننصرف عما قرَّر النحاةٌ في هذا الباب» بعدما تبينَ أنه لا يمثل العربية ولا يسايرُ 


أحكامّهاء وآنَ أنْ ترجِعَ إلى أصلنا في الصرف ومَنعه» فَنَزِيدُ بياته» ونذكرٌ ما بدا لنا من دليله. 


قلنا أن التنوينَ للتنكيرء وقد نَصصّ النحاة على هذا أيضًاء فقالوا: إن التنوينَ يدل على التنكير في 
المَبْنِنّات وحدها دون المغرّبات؛ يقولون: سيبويه منوّنًا لكل من سمي بهذا الاسم» وسيبويه بغير 
تنوين لمخصوص معيّن؛ وكذلك صه بالتنوين للكفتِ عن كل حديث» وصه بلا تنوين للكفتِ عن 
حديثٍ خاصنء ونحن لا قبل تخصيصهم هذا ولا قَصْرّهم تنوينَ التنكير على المبنيات» بل نرى أنه 
في المُعْرَب أكثرَ دلالة على التنكير وأوسع استعمالاء وأن حذقه آيةٌ ظاهرةٌ على التعريف» وإذا 
عَدَذنا المعارف لم نجد التنوينَ يدخلٌ واحدًا منها إلا العلّم. 


فالضميرُء والإشارة» والموصولات(19)» والمضافء والمعرّف بأل» والمنادى المعيّن» لا يدخلٌ 
التنوين شيئًا منها. 


وَالعَلّمْ وحده هو الذي يجب أن ننظْرَ فيه لنرى لم دخل التنوين بعض الأعلام وهي معارف؟ 
وسترى أن الجواب قريب» وسنقدمُه من أقوال النحاة المتقدمين. 


راك قريبًا ما يقولون في سيبويه منوّنا وغير مرن؛ وأن التنوين فيه يدل على معني التنكير عر 
الإمام أبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه بيان واسع واضحء قال* «اعلم أن المعرفة 
تشارك النكرة في موضعينء وإنما يكون التعريفث والتنكيز فيهما على قصد المتكلم» وذلك في 
الأسماء الأعلامء وفي الأسماء المضافة ة التي يمكن فيها التنوين» وتجعلٌ إضافتها لفظية. 


تقول في الأعلام: جاء زیڈ وزيدٌ آخرء ومررت بعثمانَ وعثمانٍ آخرء وما كل إبراهيم أبو إسحاق. 


TERRE‏ الا ل لاع 

غ يمال ما بلقن بے فر ا تلك الال کی رسي کر وكل کک منها نبي 2 
لاختصاصه» ثم صار بالمشاركة عام فأشبَة أنتماة الأنواع» كرجلٍ وفرس ونحوه» مما هو 
لجماعة؛ كلّ واحدٍ منهم له ذلك الاسم» فإن أورّده المتكلمُ قاصدًا إلى واحدء عنده أن المخاطّبت 


يعرفه فهو معرفة» وإن أورّده على أنه واحدٌ من جماعة لا يَعرفه المخاطّبُ فهو نكرة». 


فهذا غايةٌ الجلاءِ في شرح ما يَدْخُل العلمَ من معنى التنكيرء ووجة آخر آگذ عندنا منه» وهو أن 
العم كثيرًا ما يمح فيه معنى الوصفء فإنا حين نفل الكلمة من وصفب أو مصدرٍ فنجعلها عَلَمَا 
على ذات» لم تَقصِد إلى إهدار معنى الوصف وإضاعته بتانًا؛ كالرشيد والمأمون والأمين. واللقبُ 
نوعٌ من العلّمَ ولولا أن نقصد فيه إلى صفة تَمْدَحٌ أو تَدُمُ ما كان لقبًاء فإذا استعملت العَلّمَ ترمي إلى 
الدلالة على هذه الصفة فقد جَنَحْتَ به إلى استعمال الصفاتء تُتَكرُها مره بالتنوين ن وتعَرّفُها أخرى 
بأل» فتقول: فضل والفضل وزيد والزيدء وقد دلَّلَ لهذا الإمام الررّضي بأدق تدليل قال: 


والدليك على إمكان لَمْحِ الوصف في العلَمِيّة قولهم: إنما سْمَيت هانِنًا لتهنأ(20)» وقول حسانَ في 
الرسول عليه الصلاة والسلام: (21) 


وشَّقّ له من إسمه ليُجِلَهُ فذو العرش محمودٌ وهذا محمذ(2) 


وأيضًا تَعْلَمْ أن اللقب كالمُظَفَّر وقْقّة من الأعلام؛ واللقبُ هو الذي يُعتبَرُ فيه المدح والذم» فيمكنُ فيه 
لَمْحُ معنی الوصفب الأصليء ويو کد هذا قول اأنحاة: إنما تدخلٌ اللام على الأعلام التي اتا 
المصنادة المختلفة: ابه 


واستعمالٌ العرب يشهدُ أنهم أحمنُوا في العلّم نوعًا من التنكير فقد استعملوه مضافًا(22)» وأدخلوا 
عليه أل؛ ولم يصنعوا هذا الصنيع بشيءٍ من المعارف سواه» فممًا ورد مضافًا قول الشاعر: 

علا زيذنا يوم النّقا رأس زيدكم بأبيض من ماء الحديدٍ يمان 

فان تقتلوا زيدًَا بزيدٍ فإنما أقادكمُ السلطاڻ بعد زمان(2) 

لَشَنَانَ ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغنّ ابن حاتم 


يزيد سليم سال المالٍ» والفتى أخو الأرْدٍ للأموال غير مسالم(3) 


قال ابن جني: وهذا كثيرٌ عنهم. 


ومن استعماله بأل: (25) 
غلب المساميح الوليدُ سماحة وكفى قريش المعضلات وَساذها(1) 
وقول أبي النجم: 


باعَدَ أمّ العمرو من أَسيرها حُرَانُ أبواب على قُصورها 


وتمام هذه الأدلة أن العَلْمَ إذا غُيْنَ تمامَ التعيين» وامتنَّعَ أن يكونَ فيه معنى العموم لم يَجْرْ أن يدخلّه 
التنوين» وذلك حين يردف بكلمة «ابن» ويُنسَبٌ إلى أبيه» مثل: لئ ين بی طالب . ولم يستطع 
النحاةٌ أن يكثبفوا عن سبب لتحريم التنوينٍ هناء وقال أكثرهم إنه حُذِفَ تخفيفاء والحق ما ترى من 
أن تمامَ التعيينٍ حَرَمَ أن تجيءَ علامة التنكير. 


وقد آنَ أن نُقرّرَ القاعدة التي نراها في تنوين العلم» وأن نقرّرَها على غير ما وضّع جمهور النحاة 
بل على عكس ما وضعوا وهي: الأصل في العلّم ألا يُنَوّنء ولك في كل عَلَمِ ألا تنؤته» وإنما يجوز 
أن تُلحِقّه التنوينَ إذا كان فيه معنّى من التنكير وأرذت الإشارة إليه. 


جائ أن يكونّ آدم هذا قَبْلَهُ آَم على إِثْر آَدَمْ 


فنوّن «آدم» لما كان فيه شِيّةٌ من التنكيرء ظاهرٌ أنه أرادها وتعمّدَ الإشارة إليها لِيْتَمَ تصوير معناه 
-ولم ينون لما أراد «آدم» الواحد المعهود. 


وهذا الرأي كما ترى يخالف رأي الجمهور من النحاة مخالفة واضحة؛ ولكنه مع هذا معروف في 
كتب المتقدمين» منسوبٌ إلى جماعة من الأئمة؛ قال الرّضيَ: «إن الكوفيين يمنعون العلّمَ من 
الصرف بالعلّمية وحدها؛ لأن العلمِيَةَ سببٌ قويٌ في باب منع الصرف». وعَرَاةُ البغداديٌُ صاحبٌ 
خزانة الأدب إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي أيضًاء وهو من نخاة الأندليس وخذاقهم. 


وقد قال النحاة: إن السك ا وك عن كر عل انر 
التنكير E‏ 


وإذا امتحنا المواض ضع التي قَدَرَ النحاةٌ فيها منع الصرف وتحريم التنوين» وجدناها تزيدُ هذا الأصل 
تأبيدًا. 


فأول ذلك أنهم يمنعون الاسم للعلمية وَالعْجْمَة ويشترطون في الاسم الأعجميّ ألا بكرن قد انتمل 
نكرة في العربية قبل وضعه علَّمَاه أي أن يكونَ نُقِلَ من الأعجمية وجُعِلَ عَلَمَاه فإذا سمَّيتَ 
بإبراهيم؛ فإبراهيمُ ممنوعٌ من الصرف. إذ لا أصل له في التنوين يمكن أن يُلمَح؛ أما اذا سمّيت 
بمثل «إستبرق» و«أستاذ» مما اسْتُعْمِلَ في العربية نكرةً ونُوْنَ لم يَمْنَعْ عندهم من الصرف› لأنه 
لم يَسْتَوْفٍ شَرْط العُجْمَةء وذلك يشهذ أن التنوينَ يدخلٌ على العلّم من ناحية أَصلِهِ الذي نُقِلَ عنه أو 
كما يقولون (للمح الأصل). 


والثاني: المركّبُْ المزجيء وهو اسم نُقِلَ من لغة أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه» فليس له 
من أصل كان منونًا قبل العلمية فيمكنْ أن ينوّن بعده. 


والثالث: وَزْنُ الفغل» اختلف فيه النحاةٌ اختلافا كثيرّاء وذلك أنهم وجدوا أعلامًا تْوَازِنُ الفِغْلَ ولا 
تمتع» وأخرى ثوازثه فَتُمْنَع فاشترطوا أن يكونَ الاسم على صيغة الفعلٌ بها أولى» أو يكونَ قد 
بى بزيادةٍ هي أحَق بالفعل» على أن القاعدة لم تق لهم بعد ما اذ شترطواء فقد رَأَوْا مثل «جلا» 
ممنوعًا من الصرف وليس فيه شر طّهم ومذهبٌ عبد الله ابن 8 إسحاق أوضحٌ المذاهب 
وأصرخها في هذاء يقول: «إنه يُشترَطُ أن يكونَ الاسم منقولًا عن الفعل وظاهرًا فيه هذا النقل». 


وتفسيرُه عندنا* أن العَلَمَ إذا كان قد نُقِلَ عن الفعلء وكان ظاهرًا فيه هذا النقل» كان واضحًا أن 
أصلّه محرومٌ من التنوين» فلا أصل يُِلْمَحُ ويُسْتأنَُ به حين تنوين العلّم. 


رابعًا: العذل؛ مثل:* غُمَر وَزُفَر» اشترط النحاة لمنع مثلٍ هذه الأسماءِ من الصرف ألا تكونَ قد 
استعملث نكراتٍ قبل استعمالهاء قالوا: إن رُفَرَا يُصرَف لأنه قد استُغمل مُتَكَرَا وَمُعَرَفًا قبل أن 
يكون عَلَمَاه فقيل: «السيد الزفر»؛ وهنا نج سبب المنع من التنوين ظاهرًا واضكاء وهو أن العَلَمَ 
لم يُستعمل مُنوَّنَا قبل أن يكونَ عَلْمَا؛ فحْرِمَ التنوينَ إذ كان علمًَاء وهذه الأسماءٌ التي سمّوها معدولة؛ 
إنما هي أسماءٌ مرتجلةء اتتُقَتْ أو ما شتفت من أصولها لتكون أعلامًا؛ فهذا معنى العذل الذي 
حَانَ فيه النحاةٌ المتأخرون» حتى صرّحوا بأنها عله م مُفتَرَضَةٌ لمنع الصرف. وقالوا: «إذا وَحِدَ 
الاسمُ ممنوعًا من الصرف وليس فيه إلا علةٌ واحدة» رض أن العدل هو العلة الثانية». 


ثم التأنيث» وقد أخطأ النحاةٌ في عَذّه من موانع الصرف؛ وذلك لأن أكثرَ هذا الباب استعمالا أسماءُ 
البلاد» وأسماءُ القبائل» وهي ترد منوّنة وغيرَ مُنوّنة. قال النحاة: إنك إذا قصّدت في اسم المكان إلى 
البقعة لم تصرف› وإذا قصّدت إلى المكان صَرَفت ونوّنت؛ وإن اسم القبائل إذا أردت منه القبيلة 
والجماعة مَنَعْتَ التنوين» وإذا أردت إلى الجمع والقوم نوّنت» وهذا تَمَحُلُ من النحاة يدل على أنهم 
رَوَوَا هذا الأسماء مصروفة وغير مصروفة فتكلفوا لها هذه العلة وهي التأنيث» وَالمَرْوِيٌ لا 
يساعذهم, يَرْؤؤون(26): 


وَهُمُْ قريش الأكرمون إذا انْتَمَوْا طابوا أصولًا في الغلا وفروعا 


فلو أنَّ مَنْعَ الصرف كان بِنِيّةِ التأنيث في قريش» وأنها القبيلة أو البطنُ لم يستقغ مع هذا وصفها 
بجمع المذكرٍ السالم. ونحن نرى أن مناط التنوينٍ وعدمه؛ القصدُ إلى معيّنء فقد يقول الشاعر: 
«قريش» وهو يعني هذا الجمع المحدّد المشارَ إليه فلا يُنَوّنء وقد يريد من قريشٍ هذه الجماعات 
الكثيرة التي لا يُرمَى إلى تعيينها والإحاطة بأولها وآخرها فينؤن» فَمِلاكُ التنوينٍ إرادة التعيين. 


كذلك أسماءُ البلاد وصرك في هذا ما روّى أبو بكر الزبيدي: «أن أبا عبدٍ الله كاتبت المهديّ قال: 
«قُرّى عربية» فنوّن» فقال شبيب بن شيبة(27): إنما هي «قرى عربية» غير منونة» فسألوا أبا 


قتيبة الجَعفي الكوفي النحوي» فقال: «إن كنت أردت القرى التي بالحجاز يُقال لها قرى عربية فهي 
لا تتصتريف» وإن كنك أرردت فى من النثواة تؤنك», قال* «إنما أردث التي بالحجاز». قال: «هو 
كما قال شبيب».» ا.ه(28). ففي هذا شهادة نحويٍ وعربيّ أن التنوينَ هنا مناطه التعيين. 


وما عدا أسماءَ البلادٍ والقبائل من المؤنثات فهو قليلٌ إذا قيس إلى سائرهاء وقد رَجَعْنا إلى القرآن 
الكريم فوجدنا أسماءً الأعلام المذكّرة فيه كثيرة أما أعلامُ الإناث فقليلة» وأغليُها لمكانٍ «كمكة 
ويثرب»» ولقبيلة «كعاد وثمود» وليس فيه من عَلَم لأنثى حقيقة إلا «مريم» وهو اسم أعجمي؛ 
فإذا أردت غير القرآنٍ حُجَّةء ورَجَعْتَ إلى الشعر لم تجذ فيه من دليل» وهم يقولون: «ويصرف 
الشاعر ما لا ينصرف». 


رتاه من أن TS‏ برا وأنه إنما ينون د ا آنسَ 
بالتنوين إذا كان له فيه أصل. وتبين أن أصلّنا هذا أوفقٌ للعربية» وأمْضَى في تفسير ما رَوَى النحاةٌ 
من كلام العرب. 

تُمْنَعْ الصفةُ من الصرف في مواضع ثلاثة» عدَّدَها النحاة» وهي: العَذلُء وزيادةٌ الألف والنون» 
ووزنُ الفعل. 


أما العدلُ فإنه يكونْ في كلماتِ معدودة هي: كو وَجُْمَع) وی وكلات 


ويقولون: اك أكن لد وذلك أن «أفعل» التفضيل إذا نُكّرَ لَزْمَ الإفراد والتذكيرء كما 
هو بيّنْ من أحكامه؛ فلا يُجْمَعْ إلا إذا كان مُعَرَهَا أو مُضافا لمعرّفء فَجَمْعٌ آخر على آخَر دليلٌ على 
أنه أريد بها إلى معرّفء ولو لم يذكر فيها «أل» فقد وجدت أن في أخر معتّى من التعريف؛ ومن 
أخْله حُْرِمَتْ التنوين» أو مُنِعَنْ من الصرف على اصطلاحهم. 


أما جُمَع فالأمرٌ فيها أوضحٌ من «أخر» فإنه لا يُوكّدُ بها إلا المعرفة» فدلٌ هذا على ما فيها من 
معنى التعريف» وأن ذلك كان السبب في منعها من التنوين. 
وسفن وكلاذث: هذه كلا قليلةه لم يكن ينبغي أن تجعن :بايا اطا قي من الصنوف» ول لها 


هذه العلة» وهي العذل» وقد روي أن الفراءَ إمام نحويّي الكوفة حَكَى أن مَتْنَى وثلاث تُستعمَلُ 
مُنوّنةَ وغيرَ مُنونة» وقال: أجيد صزقها إذا ذه يها مده الأسماء النكرات. 


ننتهي وقد تَبَيَد جليًا أن السب في منع التنوين من أخر وجُمَع» إنما هي نيه التعريف» وأن استعمال 
مَثْنَى وثلاث قليل» وأنه يُحدّف منهما التنوينُ إذا قُصِد بهما إلى شيءٍ من التعريف. 


فلا حاجة إلى هذه العلة المُفترَضَة الت سمّاها النحاةٌ «عذلا», أما زيادة الألف والنون» فقد اشثرط 
في منعها من الصرت شروط منها: أن تكونَ في زِنَةٍ «فغلان» مذكر «فغلى» وألا يكونَ مؤنتها 
على فغلانة» وبعضٌ العرب وهم بنو أسد(29) يجيزون أن يكون لكل «فغلان» مؤنتٌ على 
«فعلانة»» فهي على هذا جائزة التنوينٍ أبداء وإنما يُحَذَفُ تنويثها أحيانًا وعلى قلة رعاية لزيادة 
الألف والنون» ولأن التنوينَ نون أخرى. 


وزن «أفعل»: إذا رَجَّعنا لهذا الوزن وجدناه أكثرَ ما يكونُ في أفعلٍ التفضيل» وأفعلٌ التفضيل 
استعتل فح ا بين أو يكون ا واستصحاته يون نوم من ارت بل إن الكلمة الثالية 
لمن بمثابة التَكْمِلَةِ لمعنى أفعل التفضيل» فواضحٌ أن «أفعقل» يُحْرَمْ م التنوينَ إذا صّحب «من»؛ لأن 
قد حا قن ارد ا يكن ا ن كنت کا لها راو عن 
يدل على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها؛ ولذلك رَوَى الكوفيون أن هذا الباب لا 
يَصرّفء في ضرورة ولا في غيرها. أما غير أفعلٍ التفضيل مما جاء وزثه على أفعل فإنه حُمِلَ 
عليه» وربما كان أصلْ كلّ «أفعل» هو التفضيلء » ثم كَثْرَ استعماله مع نسيان التفضيل» وبقاء أصل 
الوصف؛ ودليلٌ ذلك أنك لا تجِدُ فغلًا د 7 يُتْتَقّ منه أفعل وصفًاء ثم يُشْتَقّ منه أفعل التفضيل. 


وبذلك استقامت لنا القاعدةٌ بشطريها: 

الشطرٌُ الأول: أن الأصل في العلّم ألا يُنوّن إلا أن يدخلّه شيءٌ من التنكير. 

والشطرٌُ الثاني: أن الصفة ثُنوّنء ولا تُحرّم من التنوين إلا إذا كان فيها نصيبٌ من التعريف. 
والعقة التي يُمْنَعْ صرفها باطّراد هي «أفعل من» ثم «أفعل» مطلفًا 

ولم يبق من موانع الصرف إلا العلةٌ التي تقوم مقامَ العلتين» كما يقول النحاةء وذلك في موضعين: 
الأول: ألف التأنيثِ مقصورةً وممدودة» والثاني: صيغةٌ منتهى الجموع. 

أما ألف التأنيث المقصورة»ء فالتنوين يستدعي حذفهاء وقد أتت لغرض يهتمٌ به العربُ ويُعْتَون به 
فوق عنايتهم بالتعريف والتنكيرء وهو التأنيث. فإنا نعلَمْ من مراقبة الكلام أن العربية أميل إلى 
الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير» وأحرصُ على التمييز بين النوعين بأكثرٌ مما تحرص على 
التعريف والتنكير؛ فللتأنيث علاماتٌ متعددة: منها الكسرة في ذْء وت» وأنتء والياء أو الكسرةٌ 
الممدودة في: اكتبي وافهمي» وتكتبين وتفهمين» والألف في: ذكرى وبُشرىء والألف الممدوة في 
صحراء وبيداء» والتاء في فتاة. 

ولجمع المذكر صيغةء ولجمع المؤنثِ صيغةٌ أخرىء والتْزِمَتْ في الفعل إشاراث التأنيث للفاعل؛ 
وقد ترى من عنايتهم بالتفريق بين المذكر والمؤنثِ غير ما ذكرنا من الأمثلة» فإذا جئت إلى 


التعريف والتنكير لم تجد الأمرَ من التفصيل وكثرة الأدوات» والعناية بالتفرقة بين المُعرّف 
والمُتكر» كما رأيت في التذكير والتأنيث. 


فالمعارف كثيرة» وليس لهم من أداةٍ للتعريف غير «ال» ولا من علامةٍ على التنكير إلا التنوين» 
فإذا زذت الأمرَ ب بحثا وجدت أن هاتين العلامتين لم يبلغ استعمالهما من الدقة ما بَلَعَنْهُ التفرقة في 
النوع؛ َعَم التتكير لم يفطن له التحاء إلا قليلا في المبنت كما علمت» وكدئتك هذا دليلا على خفاء 
استعماله» وضعف العناية باستخدامه. 


وعلامة التعريفب وهي «ال» قد تدخلُ على الكلمة وفيها معنى التنكير» ولها حُكُمْ النكرة كما رَوَوا 
في بيت الستلولي: (30) 


وأقذ َر على اللنيم يني فَمضيْت تمت قث لا يَخنيني(1) 


غضبانَ ممتلنًا علي إهابُ إني وحفَكَ مخْطْهُ يُرضيني 


وقد تكون الكلمةٌ خالية منهاء وهي مشيرةٌ إلى معرفة كقوله تعالى: ( وَيْلَ لِكُلِ هُمَرَة لْمَرَةِ (1) الذي 
جَمَعَ مالا وَعَدْدَهْ : (الهمزة: 2-1). قالوا: وؤصفت النكرة وهي «هْمَزّة» بالمعرفة» وهي «الذي» 
لما كان «هْمَرَّة» يشير إلى معهودٍ يَعرِفه السامعون. 


بعد ذلك نراه منسجمًا مع طبيعة العربية أن يُضَحَّى بالتنوين حرصا على عَلم التأنيث» فتقول: ذُنْياء 
وغلياء وفطتلي. فهذا واضحٌ في الألف المقصورة والألك الممدودةٌ هي من المقصورة 
فَاسِتَصْحَبَتْ حُكْمَها. 


الموضعٌ الثاني: صيغة منتهى الجموع: 


وإنما حُذِف التنوينُ منه عندنا لما فيه من معنى التعريف» وقد بيّنا من قبل أن العرب تريدُ بالمنگر 
الفرد الشائع والواحد من المتعددء فإذا قصدث إلى الإحاطة والشمول جَعلّته من مواضع التعريف. 
ورأينا ذلك في «ال» التي يجعلونها للاستغراق والإحاطة» ويجية الاستثناءً بعدهاء 5 الله تعالى: 
إ وَالْعَصْرِ (1) 9 الْإِنْمَانَ في خر (2) إلا الْذِينَ أَمَنُوا) (العصر: 1 -3-2)» > ورأيّنا تعريف 
الاستغراق كذلك بعد «لا النافية». وهذا واطبح في الجمع إذا أريد به الاستغراقٌ وشمولٌ جميع 
الأفرادء والنحاةٌ يقولون: إن هذه صيغةٌ منتهى الجموع» ففيها معنى الاستغراق وتمام الإحاطة. 


والذي نرى هنا: أنه إذا قُصِدَ بالجمع الاستغراق والدلالةٌ على الإحاطة مُنِع التنوين؛ لما قن من 
معنى التعريف على طبيعة العربية ومُجّراها في التعريف والتنكيرء > فإذا لم يُقصّد إلى الاستغراق 
والإحاطة فالاسمٌ مُنَوّن. وقد تقل الإمامُ الرَّضيٌ «أن من العرب من ينون هذه الصيغة مختارًا». 
وهذا تصديقٌ ما قلنا من أن الأمرَ في التنوين وتركة منوط بإرادة الشمول أو عدمه. فهذا حْكُمُْ 
التنوين» فيما لا يَنصَّرف. 


أما إعرابّه بالفتحة نيابة عن الكسرةء كما يقول النحاة» فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام في 
العلامات الفرعيةء وتستطيغ الرجوع إليه. 


لم نطل في بيان كل نوع» ولا في ذكر أمثلته وشرطه؛ لقرب ذلك ووضوحه وإمكان الرجوع إليه في أقرب كتاب من كتب النحو. 
[المؤلف]. 


الكوفيون يسمون المشتق فعلاء وهو من الاصطلاحات الشائعة عندهم المترددة في كتبهم» وانظر تفسير الفراء للقرآن الكريم تر 
تكرّرَ هذا الاصطلاح.[المؤلف]. 


من مذاهبهم: 

(أ) أن المنع للعلمية والعذل. 

(ب) أو لشبه العلمية والعذل=. 

(ج) أو التنوين حذف لنية الإضافة. 

(د) أو لنية «ال». 

(ه) أو مبني لتضمن معنى «ال». [المؤلف]. 


الأخطل: هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت التغلبيء أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشهر أهل عصرهم: جرير والفرزدق 
والأخطل» وبرع في المدح والهجاء. 


الأزراق: أي الأزارقة فرقة من الخوارج» و(شبيب): أحد الثائرين على بني أمية» و(غائلة): شر. 
البيت لدَؤسّر بن دهبل القريعي» وقوله: صحا قلبه يقصد أنه سلا أحبابه. 

البيت منسوب للأعشىء وليس في ديوانه» و(مود) أي هالك. 

انظر ص 205 وما بعدهاء طبع ليدن. [المؤلف]. 

انظر بحث التنوين وأنواعه بعد الكلام على حرف النون في مخطوط المكتبة الملكية. [المؤلف]. 


الشنقيطي: هو محمد محمود بن أحمد التركزي الشنقيطي» توفي سنة 1322ه» وقد ترجم له أحمد تيمور معددًا أعماله ونص على 
أن للتتقيطى أرجوزة نماها (عنت المتهل والمعل المسمي صر كل 


القاعدة في كل الكتب الموسعةء والرجز من تفسير أبي حيان. في سورة الإنسان. [المؤلف]. 

الشاعر هو المثلم بن رياح المري» شاعر جاهلي من ذبيان. 

ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي الهاشميء إمام لغة وراوية» من أشهر مؤلفاته النوادرء توفي سنة 231ه. 
نافع عبد الرحمن بن أبي تُعيم الليثي الكناني؛ أحد القراء العشرة؛ وإمام القراء في المدينةء توفي سنة 169ه. 

قرأها الأعمش ووافقه الأشهب العقيلي على ذلك. 

الأخفش: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي» وشهرته الأخفش الأوسط ثُوفي سنة 221ه. 


تجده في أكثر الموسوعات من كتب النحوء وانظر الأشموني والتسهيل في الباب» وتفسير أبي حيان في سورتي: «نوح» 
و«الإنسان». [المؤلف]. 


انظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب» وقد نقل هذا الصبان في حاشية الأشموني ويّسء ولم ينسباه. وللدماميني في شرح 
التسهيل مثل هذا الرأي. [المؤلف]. 


شذ من الموصولات «أي» فإنها تُنوّن -وهي كذلك ضاف دون سائر الموصولات. فقد قابل التنوينُ فيها وهو علّم التنكير الإضافة 
وهي علم التعريف. 


أي: لتعول وتعطي» وهذا من الأمثال التي تُضْرَّب لمن غرف بالإحسانء فيقال له: أَجْرِ على عادتك ولا تقطعها. 
إسمه: قُطعت همزة الوصل هنا للضرورة. 


لم يضف من المعارف غير العلم وأي من الموصولات» وتعلم مبلغ ما فيها من الإبهام. ثم هي غريبة في الموصولات لما تعلم من 
بنائها جميعًا وإعراب أي. [المؤلف]. 


البيتان لرجل من طُيَئْء والشاهد: زيدنا؛ حيث أجرى (زيد) مجرى النكرات فأضافه كما تضاف النكرات» فقال: زيدنا وزيدكم. 
(النقا): الكثيب الرمل» وهو مكان دارت عنده الحرب. الأبيض: السيف. 


البيتان لربيعة الرّفِيَ شاعر عربي من العصر العباسي الأول» توفي سنة 198ه»ء ويقصد باليزيدين: يزيد بن حاتم المهلبي وهو 
الممدوح» ويزيد بن أسيد وهو المذموم. 


البيت لعديّ بن الرّفَاع العامليّء كان معاصرًا لجريرء لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام» توفي سنة 95ه. 

لم يُعرف قائله. 

شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي» توفي سنة 170 هه وكنيته أبو معمرء امتاز بخطبه البليغة التي وصفها 
الهاشمي في جواهر الأدب بالقريبة من حد الإعجاز. 

انظر ترجمة قتيبة النحوي في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي. [المؤلف]. 


بنو أسد إخوة قريش وسكان نجدء والمعروفون بالفصاحة وقوة اللغةء وكان الكسائي إمام نحاة الكوفة مولى لبني أسد فلما خرج 
ليطلب اللغة قال له أعرابي: تركت شيوخ بني أسد وفيها الفصاحةء وجئت تطلب اللغة؟! (انظر: ترجمة الكسائي في كتب طبقات 
النحاة). [المؤلف]. 


اخثلف في نسبة البيت بين الستلولي» وشمر بن عمروا لحنفي ؛ وعميرة ابن جابر ا لحنفي. اللئيم: الخبيث النفس» والشاهد هنا: (اللئيم 
يسبني)؛ حيث جاءت جملة (يسبني) نعتًا ل (اللنيم) المقرون بال الجنسيةء فجعلته أقرب إلى الذكرة. 


خاتمة 


والحمد لله أي حمد؛ فقد تَمّ ما أردث بياتهء واطمأننث اتی أقدمُ للقارئ فكرتي في النحوء وفي 
إعراب الاسم مكتوبة مُسَوَّاةً ملمومة النواحي» امك أن تعصفَ عاصفة فتذرها مُذَكْرَةَ فى 
جُذَاذ1)» أو طرفًا في فكرة في نفس مستمع. 


لقد حَرَصْتُ على الإيجاز» وطْرَحْتُ من تفصيل المسائلٍ ما حَشِيتُ أن يُعَطي على الفكرة» أو يُباعِدَ 
بين أطرافهاء وآثرث أن أرسل هذا البحث خاصًا بإعراب الاسم؛ لأن ذلك أدنى إلى بيانِه» وأبعث 
على درسه. ولأن إعراب الاسم يقومُ منفردًا مستقلا في بحثه وبيانه عن إعراب الفعل» ولأني 
أرجو أن أجد من نقد الناقدين» وبحث الباحثين» ما عسى أن أنتفع به في درس الفعل» أو عَرْضِه 
من بعد. 

لذلك كلّه رأيت أن أستأخِرٌ بإعراب الفعلِ زمتاء وأتقدم إلى الناس في هذا البحثِ بإعراب الاسم 
وحده» وأنا أرجو أن يكونَ وضوحٌ م الفكرة وقُربُها وسيلة إلى تقديرها ونقدهاء فإن لم تجد من 
الناقدين تأبيدًا أو تقويمّاء فإني لأكرهُ أن تمض سبهللا في غير نقضٍ ولا تهديم. 


ومهما يكن استقبال الناس إياهاء ومهما يتجهموا لها أو يَبْشْروا بها(2) » فلن يستطيع النحاة من بعد« 
أن يركنوا إلى نظريتهم العتيدة السابقة «نظرية العامل». وقد بيت عليها من قبل أصول النحوء 
واستقرت قواغده» وشَغّلت النحاة ألف عام أو يزيدء ومَلأت مئاتٍ من الكتب النحوية خلاقًا وفلسفة 
وجدلاء بل تمثلث لها فلسفة خاصّة. أفردت بالتأليف» وتستطيع أن تقرأها في كتابَيْ «أصول 
النحو» و«جدل الإعراب» للإمام أبي بكر بن الأنباري(3). 


لن تج هذه النظرية من بعد سلطاتها القديم في النحوء ولا سحرّها لعقول النحاة. ومن استمسك بها 
فسوفه تخل ما فيها من تهافت وَهلْهلة: وستخذْله نفئه حين يبح عن العامل في مثل التحذير 
والإغراء» أو الاختصاص أو النداء» ثم يرى أنه يبحث عن غير شيء. 


تخليصٌ النحو من هذه النظرية وسلطانهاء هو عندي خيرٌ كثيرء وغايةٌ تُقصدء ومَطلّبٌ يُسعى إليه 
ورَشْادٌ يسيرُ بالنحو في طريقه الصحيحة؛ بعدما انحرف عنها آمادّاء وكان يَصُدّ النان عن معرفة 
العربية» وذَّوْقٍ ما فيها من قوةٍ على الأداء» ومَزِيَّة في التصوير. 


ل أزل ضير لنظرية العامل بق من الح تح أطراقهاء رظ أجزاءهاء وتحيط يتواحيها. 
ولكنه كما تُجمّع آثارٌُ العاهل الظالم» لثعد في زاويتها من مُنْحَفِ تاريخي. 


والفكرةٌ التي شرحناها ثُيَسَرُ النحوّ وثقرّبُه إلى الطالب» وتقتصِدُ عددًا من أبوابه» وتستغني عن 
كثيرٍ من مباحثه» ثم تَضَعْ القواعد على أساسٍ مستقرٍ من الصلة بين الإعراب والمعنى؛ فإذا أخذ 
الطالبُ بمراقبة تلك الصلة ونْبّة إليهاء كان قريبًا أن تكونَ منه بمنزلة السليقة. وقد بينث من قبل أن 
المتكلم لا يكاد يخطئ في النوع والعدد» ولا في رعاية أحكامهماء وأن ذلك لِحِسبّهِ بما في إشارات 
النوع والعددٍ من معنىء فإذا كان كذلك الإعراب» أمِنَ الزلل فيه أو قَلَء ولم يكن من سبيلٍ إلى هذا 


الخلاف الكثير» والجدل الطائر الشَرَر بين النحاة. فإن الحَكَمَ المعنى» ولا نظرياتٍ من الفلسفة 
تذّعى. وإذا كان النحؤُ من تلك الجهةء قد يسر على الدارس» قلت مناحثة؛ فإنه من جهة أخرى 
أصبح يستدعي من النحاة جدَا ودَأَبَاه ويوجبُ عليهم أن يعودوا إلى اللغة» ويطيلوا فحصّهاء ويَنعموا 
في مراقبة أساليبها؛ ليجمعوا خصائصتها في التصوير والتعبير» ويُبينوا أسالييّها من النفي والإثبات 
والتأكيدٍ والتوقيتِ وغيرها من أغراض اللغة» ولن ينال من ذلك شيئًا إلا من هب ذوقا في اللغة 
وحسنًا بأساليبهاء وأنواع الدلالات المختلفة فيها. ولا ينبغي أن يَعمَلَ في النحو إلا أديبٌ مُرْهَف 
الحسن» aa‏ م الذوق» حتى دون القواعد الجديدة» وسيجد هؤلاء النحاةٌ المدد الوافر» والنصبّ 
الكافيّ ذ في القرآن الكريم. وسيكونٌ لهم البادية والحاضرة السليمة النقيةء يتتبعون فيه أحكام العبارة 
وأساليب الأداء» وينتفعون بقراءاته ورواياته؛ ما سمي منها متواترّاء وما سمي شادذًا. ولقد يكون 
الشاةٌ أسلمَ من أوثق ما رَوَوْه في الأدب ونصوصه» والشعر وقصائده. ومثل الكتاب ۽ في المقدار 
كاف أن يكون الأصل لتدوين القواعدٍ وتحريرها. 


ستكون بَيَنةَ جديدة» على أن الكتاب الحكيم لا يَبْلَى جديذه» ولا يُحَدُ مدى بركته لهذه الأمة وللأمم 


الجَدُو الجُذاد والجذاد: القطع المستأصل. 


بَشْرَ يَبْشْر به: فرح به وسرٌ. 


لماذا إعادة نشر كلاسيكيات الأدب؟ 0 
مقدمة: 5 
1 - ترجمة إبراهيم مصطفى E‏ 5 


2- التيسير والمختصرات E‏ 


3- بين يدي الكتاب 111011 IL GC‏ 
تقديم الكتاب بقلم طه حسين LI Aa‏ 
حد النحو كما رسمه النحاة SI. sesa‏ 
وجهات البحث النحوي A aR‏ 
أصل الإعراب O‏ 10 
رأي المستشرقين في أصل الإعراب 100000 
معاني الإعراب OS SARS‏ 


العلامات الفرعية للإعراب RoE‏ 105 


